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 " والعرف رع"القليل عفو في الش 
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 إهداء

 

 كل من أضاء بعلمه عقل غيره  إلى

 

 أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه

 

 فأظهر بسماحته تواضع العلماء

 

 وبرحابته سماحة العارفين
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 شكر وعرفان

مَنْ لََْ » : ، ومن قول الرسول [7]إبراهيم:   چڦ  ڦ  ڄچ انطلاقا من قوله تعالى:      
أشكر الدكتور محمد البشير الذي تفضل بإشرافه على هذا البحث، وبدقة  (1)«لََْ يَشْكُرِ اللَّهَ  يَشْكُرِ النَّاسَ 

 ملاحظاته، فكان نعم الموجه والمرشد.

كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذا البحث ونخص من بينهم الأستاذ حمود بن عامر الصوافي،     
 .راجعا البحث ولَ يبخلا بملاحظتهم القيمة والجيدة علي   والأخ محمد بن سعيد الراشدي اللذينِ 

 قول:نل  إلا أن نمولا 

 جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن  ه(، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله 279الترمذي، محمد بن عيسى )ت: (1)
 . 579، ص1962م(، ح2002/ه1422، 1إلي ، ت صدقي جميل،) دار الفكر، بيروت، ط
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 
نشهد أن و  الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، الحمد لله رب العالمين،   

شري  له، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آلهِِ لا إله إلا الله وحده لا 
 وأصحابهِ، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

 أما بعد:

ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  چ  يقول الله تعالى:  

ينِ  مَنْ أرَاَدَ »: ، ويقول الرسول [١٢٢التوبة: ] چئى   ی   ی   راً فَ قَّهَهُ في الدِّ ، فمن (1) «اللَّهُ بهِِ خَي ْ
هذه النصوص الشرعية يتبين لنا أهمية الفقه في الدين، ولقد اهتم العلماء بالفقه اهتمامًا بالغًا وما يتصل به، فقد 

ت بعض صألفوا الجوامع التي تجمع كل فنون العلم، ثم أتت فترة أفردوا علم الفقه عن غيره من العلوم، ثم خص
 الموضوعات الفقهية في كتب مستقلة.

وفي القرن الرابع ظهرت كتب أفردت الكليات أو المبادئ التي تجمع أغلب الفروع الفقهية، وهي ما يطلق    
 عليها بالقواعد الفقهية.  

من و بيد أن الكثير من القواعد الفقهية لَ تضبط بضوابط أو شروط كي يكون الاستدلال بها غير مضطرب،     
تل  القواعد قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" وتطبيقاتها في المعاملات المالية المعاصرة التي هي عنوان 

 البحث.

 

 

                                                           

، )وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة العلم وطلبه وفضلهه(، الجامع الصحيح، باب في 175الفراهيدي، الربيع بن حبيب )(1) 
 .12، ص26م(، ح2015ه/1439، 2عمان، ط
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 أهمية موضوع البحث:

إبراز مدى حضور ، و "القليل عفو في الشرع والعرف"تكمن أهمية موضوع البحث في ضبط الاستدلال بقاعدة    
 قهية، وقد خصصنا النوازل الفقهية في مجال المعاملات المالية المعاصرة.هذه القاعدة في النوازل الف

 أسباب اختيار موضوع البحث:
 كانت هنال  عدة أسباب دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، من أهمها:  

لجانب  ا" لَ تُ عْنََ بالدراسة الكافية التي يستقر بها العمل وخاصةً فيالقليل عفو في الشرع والعرف. أن قاعدة "1
 النظري منها، مع أهمية هذه القاعدة في الفقه الإسلامي.

. أكثر النوازل أو القضايا المعاصرة تكون في المعاملات المالية؛ لهذا السبب كان تخصيص تطبيقات القاعدة في 2
 هذا المجال.

 . الكشف عن مدى اعتماد المذاهب الإسلامية على هذه القاعدة في مختلف الفروع الفقهية.3

 حدود البحث:
تظهر حدود البحث من خلال عنوانه وهو قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" وتطبيقاتها في المعاملات     

المالية المعاصرة، فلا تدخل معنا غيرها من القواعد الفقهية أو الأصولية، وكذل  التطبيقات محصورة في المعاملات 
 المالية المعاصرة.  

 صعوبات البحث:

ن صعوبات البحث في وضع الضوابط التي تضبط هذه القاعدة؛ إذ لَ نجد ذكرها في الكتب الفقهية تكم   
السابقة عند استدلالهم بالقاعدة صراحة؛ مما أدى إلى تتبع أقوال الفقهاء والجمع بينها لتكون ضوابط جامعة 

 تجمع أغلب الفروع الفقهية.

 الدراسات السابقة:

 قة في الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري في غالب أمرها، ونذكر من أهمها:كان اهتمام الدراسات الساب 
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. التطبيقات الفقهية لقاعدة اليسير مغتفر في البيوع، من إعداد الطالب هاكيا بن محمد كانوريتش، رسالة 1
، ويظهر وع البحثماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، تعد هذه الرسالة أقرب إلى موض

 من اسم الرسالة كان تركيزها على الجانب التطبيقي، ولَ يتكلم عن الجانب النظري للقاعدة سوى في التمهيد.

. قاعدة اليسير المعفو عنه عند المالكي ة، من إعداد الطالب ياسين باهي، رسالة ماجستير مقدمة إلى الشهيد 2
حث أن الدراسة مقتصرة على المذهب المالكي، وتكلم الباحث حمه لخضر، الوادي، وكما يظهر من عنوان الب

بين ثنايا بحثه عن مفهوم القاعدة، وكيفية تعامل المذهب المالكي معها، ووضع الضوابط للقاعدة، وفي الأخير 
 أورد تطبيقات القاعدة في مختلف موضوعات الفقه.

سوني، أفرد مبحثا مية، لأسستاذ الدكتور أحمد الري. كتاب نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلا3
من مباحث كتابه تكلم فيه عن حدود اليسير المغتفر، ونعتبر أن هذا المبحث محاولة جادة في ضبط قاعدة القليل 
عفو، بل هو من أوائل من كتب في هذا المجال، بيد أنه كانت أكثر دارسته على المذهب المالكي، والشيء الآخر 

 ما مدى جدوى الضوابط التي وضعها في هذا المبحث؛ لتبيين مدى صحة هذه الضوابط. لَ يطبق

 منهج البحث:

 اتبعنا عدة مناهج لهذا البحث، وهي:  

. المنهج الوصفي: وتمثل هذا المنهج في عرض مسائل البحث مع أقوال الفقهاء فيها، وهذا المنهج حاضر في 1
 أغلب البحث. 

ى أكثر ما يكون في موقف العلماء من قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" وفي الجانب . المنهج المقارن: وتجل2
 التطبيقي للقاعدة.

. المنهج التحليلي النقدي: وهذا عند توضيح النصوص المنقولة، مع بيان وجه الدلالة منها، وكذل  التعقيب 2
 والنقد على أكثر مسائل البحث.
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 :خطة البحث

 مة وثلاثة فصول وخاتمة، وكان تقسيم الفصول على النحو الآتي:احتوى البحث على مقد

 "مدخل إلى قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف: فصل تمهيدي

  تعريف القاعدة الفقهية: المبحث الأول

  المعنَ الإفرادي لقاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف": المبحث الثاني

  " القليل عفو في الشرع والعرف" وصيغها الأخرىالمعنَ الإجمالي لقاعدة: المبحث الثالث

  دراسة قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف": الفصل الأول

  تأصيل قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف": المبحث الأول

  ضوابط القليل المعفو عنه في القاعدة: المبحث الثاني

 الاستثناءات الطارئة على القاعدة: المبحث الثالث

 تطبيقات قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" في المعاملات المالية المعاصرة: فصل الثانيال

  تطبيقات القاعدة في باب الغرر: المبحث الأول

  في باب الربا القاعدة تطبيقات: المبحث الثاني

خالصا لوجهه الكريم،  ههذا العمل بقبول حسن وأن يجعل من ا سأل الله تعالى العلي القدير أن يتقبلنوفي الأخير 

 .[١٠يونس: ] چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ وشاهدا لصاحبه يوم الدين، وآخر دعوانا 

 خلفان بن يحيى بن خلفان الصوافي                                                      

 هراءيوم الجمعة الز                                                                

 م2018 أبريل، 20 -ه1439، شعبان 04                                             

             يولاية المضيب-سناو                                                            
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 فصل تمهيدي

 قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" مدخل إلى
 

  وفيه ثلاثة مباحث:

 القاعدة الفقهيةالمبحث الأول: تعريف 

 القليل عفو في الشرع والعرف للقاعدة ديفراالمبحث الثاني: المعنى الإ

 خر الأصيغها و  للقاعدة لإجمالي: المعنى اثالثالمبحث ال
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 تمهيد

ادئ به، ومن خلال هذا الطابع قام العلماء بصياغة مب فُ رَ عْ مما تمتاز به الأحكام الشرعية أن لها طابعا ت ُ    
هية الكليات إلى فق ت مجالات هذهددعموجزة، وقد ت حكام الشرعية بصي عامة أو كليات تجمع أغلب الأ

 ثنا.بح هي عنوانالتي و وأصولية ومقاصدية ،ومن تل  الكليات قاعدة" القليل عفو في الشرع والعرف" 

 الشرع في وعف القليل" ؛ حتى نتصور معاني قاعدة وقبل الشروع إلى دراسة القاعدة لا بد لنا من تمهيد
هيد على تعريف القاعدة الفقهية الإفرادي والإجمالي والفرق بينها وبين القواعد ، واحتوى هذا التم"والعرف

 الأصولية، وحجية القاعدة الفقهية.

، والصي  الإفرادي والإجمالي "والعرف الشرع في عفو القليل"  كما احتوى هذه التمهيد كذل  معنَ قاعدة
 الأخرى للقاعدة.
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 المبحث الأول
 الفقهية القاعدةتعريف 

 التعريف الإفرادي للقاعدة الفقهية المطلب الأول:
 الاصطلاحاللغة و في الفرع الأول: معنى القاعدة 

، تقول تعني أَصْ جَلَسَ، والقَاعِدَة  أي -نقيض القِيام-لغة: جمع قَ وَاعِد، من مادة قَ عَدَ ال في القاعدة ل الُأسِّ

 ،[١٢٧البقرة: ] چ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ چ: ، كما في قوله تعالى(1)قَواعِد البِيت أَسَاسُه 

هذا  ،[٢٦النحل: ] چ  ئى  ئى   ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ چ :تعالى قوله وفي
عْترَِ  أُصولُها:  السَّحاب قواعِدُ  تقول ،تطلق أيضا على الأشياء المعنوية انب الحسي و الجمن 

ُ
 آفاق في ضةالم

 الفقه. أصولقواعد وقواعد النحو، و  ،(2)السماءِ 

 ويقول الشاعر:

اف مُلْكِهِ  قواعدُ  ثبتتْ   بالأطواد العرشِ  رب   أرساه           كأنمَّ
 

 .(3)المرأة الكبيرة المسنة أيجمع قاَعِدٍ  :والقَوَاعِد

                                                           

 ، مادة "قعد".150، ص12م، ج2005، 4ه( ، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط711محمد بن مكرم )ت: ،يُ نْظرَُ: ابن منظور (1)
ه(، تاج العروس من جواهر القاموس، ت:عبد المنعم خليل وكريم سيد محمد، دار الكتب 1205الزبيدي، محمد مرتضى بن محمد الحسيني )ت: 

 ، مادة "قعد".35 ص ،9م، ج2008ه /1،1428العلمية، بيروت، ط
 ، مادة "قعد".150، ص12ور، لسان العرب ، ج. ابن منظ35، ص9ظرَُ: الزبيدي، تاج العروس، جنيُ (2) 
 ، مادة "قعد".28، ص9. الزبيدي، تاج العروس، ج150، ص12يُ نْظرَُ: ابن منظور، لسان العرب ، ج(3) 
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. وعرفَّها  (1): عر ف الجرجاني القاعدة بقوله: "هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"الاصطلاح فيو 
 .(3)أحكاما منه" ليتعرف جزيئاته على ينطبق كلي  حكم:"  بقوله (2)تازانيالتفكذل  

 واصطلاحا لغة الفقه معنى: الثاني الفرع

  ڃ  ڄ  ڄ چ قال تعالى: ،(4) يهِ ا فِ مً هْ ا في الدين أي ف َ هً قْ فِ  لان   فُ وتي أُ  :قاليُ  مُطلَقًا، الفَهْم: لغةً  الفِقْهُ 

 وهو راجع   (5)والبَ يَان العِلْم بمعنَ يأتي كذل كثيرا مما تقول،    أي لا نفهم  ،[٩١هود:] چ   چ  ڃ        ڃ  ڃ

  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ           ئۇ  ئو  ئو  ئە چ :تعالى قال بالفهم، إلا(6)إلى المعنَ الأول فلا يحصل العلم

ي في  فَ قِّهْهُ  اللَّهُمَّ " قول الرسول وك ، ينالدِ  واليَِتَعلَّمُ أي  ،[١٢٢التوبة: ] چ     ئې  ئۈ  .(7)"تَّأْوِيلَ ال وَعَلِّمْهُ  نِ الدِّ
 .تفَطَّن أي حَرْثٍ  دَارُ  هَذِهِ  افِقَه :تقول ،(9()8)ويأتي بمعنَ الفِطْنَة

                                                           

 .140م، ص2010ه /1431، 1ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط816علي بن محمد ، كتاب التعريفات:)ت: ،الجرجاني(1) 
، يلقب :سعد الدين، من أئمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان من بلاد خراسان ه(793)ت: ر بن عبد الله التفتازاني مسعود بن عم (2)

لي، كوأقام بسرخس، وأبعده تيمور لن  إلى سمرقند، فتوفى فيها، ودفن في سرخس، من أهم كتبه التلويح إلى كشف غوامض التنقيح. يُ نْظرَُ: الزر 
 .219، ص7م، ج2005، 16محمود، الأعلام قاموس التراجم، دار العلم للملايين، بيروت، ط خير الدين بن

ه( ، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح، ت:محمد عدنان، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، دط، 793التفتازاني، مسعود بن عمر )ت: (3)
 .52، ص1دت، ج

 ، مادة "فقه".228، ص35يُ نْظرَُ: الزبيدي، تاج العروس، ج(4)
، مادة "فقه". 48، 47، ص5م، ج1994كتاب العين، ت:هادي حسن حمودي، ه(،  170الفراهيدي، الخليل بن أحمد )ت:يُ نْظرَُ: (5)

 ، مادة "فقه". 228، ص35، مادة "فقه". الزبيدي، تاج العروس، ج210، ص11ابن منظور، لسان العرب ، ج
النظري وهو ما يحصل بعد طلب ونظر واستدلال، وهنال  نوع آخر وهو العلم الضروري، وهو لا يحتاج المقصود بالعلم هنا: العلم المحدث  (6)

(، مشارق أنوار العقول، ت:عبدالرحمن عميره، دار الجيل، بيروت، 1332إلى طلب ونظر واستدلال. يُ نْظرَُ: السالمي، عبدالله بن حميد )ت:
 .120، 119، ص1م، ج1989ه /1409،  1ط

، 3ه(، مسند الإمام أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني، )دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط241باني، أحمد بن حنبل )ت:الشي (7)
 .551، ص1، ج 3092م(، ح1994

 ، مادة "فقه".228، ص35يُ نْظرَُ: الزبيدي، تاج العروس، ج(8)

موض أو فَ هْمُ ما عرضهم لتعريف الفقه لغة فيعرفون الفقه هو فَ هْمُ مُا بهِِ غُ ولعل هو المعنَ المقصود عند بعض الأصوليين والفقهاء  عند ت (9)
هْنِ لِإدْراكِ ما يرَدُِ عليه مِن  تَكَلْم إذ الفطنة معناها في اللغة جودَةُ اسْتِعدادِ الذِّ

ُ
، ولعل بهذا المعنَ يكون هنال  الغَيْرِ دَقَّ وغَمُض أو فَ هْمُ غَرْضِ الم

ه(، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في 684المعنَ الذي أراده الفقهاء. يُ نْظرَُ: القرافي، أحمد بن إدريس )ت:ترادف بين الفطنة و 
، مادة "فقه". السالمي، عبدالله 228، ص35. الزبيدي، تاج العروس، ج23م، ص2011ه /1432،  1الأصول، المكتبة العصرية، بيروت، ط

، 1م، ج2010، 1رح شمس الأصول، ت:عمر حسن القي ام، مكتبة الإمام السالمي، بدية، طه(، طلعة الشمس ش1332بن حميد )ت:
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تعريف  وهو ،(1)"هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" الفقهوفي الاصطلاح: 
في هذا الأخير علم الكلام وعلم  ويدخل (2)"عليها وما اله ما النفس معرفة"  حنيفة أبو وعرَّفهجمهور الفقهاء. 

 الكلام علم خرجفأ ،(3)" وتركًا فعلًا  عليها وما لها ما النفسِ  عِلمُ بأنه " عرَّفهفالأحكام والأخلاق. أما السالمي 
 .والأخلاق

 الفقهية للقواعد الاصطلاحي التعريف :نيالثا مطلبال
ضية كلية منطبقة على ق بأنها ف القاعدةعرَّ  الأول فالاتجاهاعد الفقهية اتجه الفقهاء اتجاهين في تعريف القو 

 .(8)ءالزرقا وأحمد(7)والسالمي (6)والقطب(5)والتفتازاني (4)الجرجانيذهب إليه  ،جميع جزئياتها أو حكم كلي

حكم  وأمنه  أحكامها يفهم كثيرة  جزئيات عليه ينطبق الذي الكلي الأمرالاتجاه الآخر قالوا هي  أما
أن ب السبكي تاج من تعريفه في اتصريح أكثر الحمويكان و (11) (10)والحموي (9)السبكيذهب  إليهو أكثري، 

 .القاعدة أغلبية

                                                           

ه(، معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال، ت:سليمان بن إبراهيم وداود 1332. السالمي، عبدالله بن حميد )ت:87ص=
 .152ات، صم، ج المقدم2010، 1بن علي وآخرون، مكتبة الإمام السالمي، بدية، ط

 .138الجرجاني، التعريفات، ص(1)
ه( ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية، ت:زكايا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، 710النسفي، عبدالله بن أحمد )ت:(2)
 .16، ص1م، ج1997ه /1418، 1ط

 .87، ص1السالمي، طلعة الشمس، جيُ نْظرَُ: (3)
 .140ني، كتاب التعريفات، صيُ نْظرَُ: الجرجا (4)
 .52، ص1التفتازاني، التلويح، جيُ نْظرَُ: (5) 
م، 1985ه /1405، 3ه( ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد، جدة، ط1332أطفيش، محمد بن يوسف )ت:يُ نْظرَُ: (6) 
 .46، ص1ج

 .74، ص1يُ نْظرَُ: السالمي، طلعة الشمس، ج(7) 
 .34م، ص2001ه /1422، 2ه(، شرح القواعد الفقهية، دار القلم ، دمشق، ط1457ء، أحمد بن الشيخ محمد )ت:الزرقايُ نْظرَُ: (8) 
، 1م، ج1991ه /1411، 1، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، طه( 771:يُ نْظرَُ: السبكي، عبد الوهاب بن علي )ت (9)
 .11ص
 

، 1ه( ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1098يُ نْظرَُ: الحموي، أحمد بن محمد )ت: (10)
 .51، ص1م، ج1985ه  / 1405
 ه( ، أبو العباس: مدرس، من علماء الحنفية، حموي الأصل، مصري. 1098أحمد بن محمد مكي الحموي )ت: (11)
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 ،(1)لأخرىا الفنون قواعدالقاعدة الفقهية دون غيرها من  في الاستثناءوجود  وسبب خلاف الاتجاهين
 فهو شذوذ قاعدة لكل لأن قاعدة؛ ليست كونها  على ابررً الاستثناء على القاعدة م طروءفالاتجاه الأول لا يعتبر 

 الاستثناءات وجودثرة مبني على كقولهم ف الثاني الاتجاه أما العقلية، القواعد فيإلا  يعُتَبَر  فلا القاعدة على طارئ
 . (2)يخالف معنَ القاعدة في الاصطلاح كما سبق ذكره هفي القواعد الفقهية مما يجعل

 دليلٍ  إلى مستند   كلي    كم  ح:" وافقال السابقين، الاتجاهين بين يوفِّقاتجاها ثالثا  وااتجه صرينالمعا بعض أن لاإ
وإليه ذهب  (3)" الأغلبية أو الاط راد سبيل على جزئياته على منطبق مُحكمةً، تجريديةً  صياغةً  مصوغٍ   ٍ شرعي
 هتعريف في بداية لأنه الاتجاه؛ هذا في لداخ السبكي تعريف إن القول يمكن وكذل  (5) وإبراهيم سال (4)الروكي

 .كثيرة  جزئيات عليهينطبق بعد ذل  قال الأمر الكلي ثم قال 

وهو  ل التعريفاتأفض الروكي يمكن اعتبار تعريف ة،الفقهي القاعدة تعريف من بيانه سبق ما ضوءوعلى 
 أو الاط راد سبيل لىع جزئياته على بقمنط مُحكمةً، تجريديةً  صياغةً  مصوغٍ   ٍ شرعي دليلٍ  إلى مستند   كلي  حكم   "

 .(6) "الأغلبية

 :، وهيعدة أسباباختيار التعريف الأخير راجع إلى و 

 بل ربما تكون فيها الاستثناءات إلا قليلا فلا الحكم، في الاطراد صفة تََمِل ما الفقهية القواعد من أن. 1
 الخمس. الكليَّة تكون معدومة وذل  كالقواعد الفقهية

 ل الواقع أنب مستثنيات، أية منها يخرج لا بأن العقلية كالقواعديمكن جعل القواعد الفقهية مطردة  . لا 2
 ية.في كثير من القواعد الفقهية الفرع يظهر ما وهذا الاستثناءات، من كثير  عنهاالفقهية تخرج  القاعدة

                                                           

نْظرَُ: الزركلي، لحنفية. من مؤلفاته غمز عيون البصائر في شرح الاشباه والنظائر لابن نجيم. ي ُ كان مدرسا بالمدرسة السليمانية بالقاهرة. وتولى إفتاء ا
 .239، ص1الأعلام، ج

 .43م، ص2004ه /1425، 6يُ نْظرَُ: الندوي، علي أحمد ، القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط (1)
رشوم، القواعد الفقهية الإباضية دراسة نظرية تَليلية تأصيلية تطبيقية، وزارة . مصطفى بن حمو أ44يُ نْظرَ: الندوي، القواعد الفقهية، ص (2)

 .60، 58، ص1م، ج2013ه /1434، 1الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط
 .48م، ص1994ه /1414، 1محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط (3)
 هو الدكتور محمد الروكي، معاصر، ولد بناحية فاس بالمغرب، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القرويين بفاس. (4)

 .لَ أجد له ترجمة (5)
 .48محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص(6) 
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 على" وهو بينهما جامع يدق بجعل السابقين السببين من سبب كل  اعتبار يضم التعريف جعل من بد لا. 3
 ".الأغلبية أو الاط راد سبيل

 : علاقة القاعدة الفقهية بالقاعدة الأصوليةلثالمطلب الثا
تهد في القواعد الأصولية هي القواعد المنهجية المتبعة في الاستنباط والاجتهاد، أي التي يعتمد عليها المج

 .(1)استنباط الأحكام الشرعية

 تجريديةً  صياغةً  وغٍ مص  ٍ شرعي دليلٍ  إلى مستند   كلي    حكم   هي-والتي قد سبق تقريرها –أما القاعدة الفقهية 
 الأغلبية. أو الاط راد سبيل على جزئياته على منطبق مُحكمةً،

 :، فيما يأتيفالعلاقة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من حيث الشبه بينهما

 -لفقهيةعند من يقول بحجية القواعد ا -تقرير الحكم الشرعي فغاية القاعدة الفقهية .تكون في الغاية1
 فالغاية واحدة. ؛ إذن وكذل  غاية القاعدة الأصولية وإن تأخرت القاعدة الأصولية في تقريره

، فهي سبب مهم في اختلاف العلماء، ثم الثبوت أو عدمه يثاتفاق العلماء عليها من ح عدم . في2
 .(2)سائل المبنية عليهما ظهور آثارهما في الفروع والم

 :تيفتكون من عدة جوانب وهي كالآ (3)أما من حيث الاختلاف 

فالقواعد الأصولية ناشئة من الألفاظ العربية غالبًا، وما يَ عْرِض عليها ومن علم  من حيث النشأة، .1
ية مستمدة هالكلام، مثل العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والأمر والنهي، في حين أن القواعد الفق

، كالأمور (4)ثم تُصاغ بصي  موجزة جامعة للفروع والجزيئات الفقهية  ،فقهيةمن استقراء الفروع ال
 .  تجلب التسيير وغيرها من القواعد بمقاصدها، والمشقة

                                                           

ية والإنسانية، سسة زايد بن سلطان آل نهيان لأسعمال الخير عبد اللطيف عامر ويحيى بلال، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، مؤ  يُ نْظرَُ:(1)
 .307، ص1م، ج2013ه /1434، 1أبوظبي، ط

 .115، ص1يُ نْظرَُ: أرشوم، القواعد الفقهية، ج(2)
 لية.و لَ ألتزم بذكر كل الفروق بينهما وإنما اكتفيت بالفروق الجوهرية التي من خلالها تتمي ز القاعدة الفقهية من القاعدة الأص (3)
 .109، ص1. أرشوم، القواعد الفقهية، ج67يُ نْظرَُ: الندوي، القواعد الفقهية، ص(4)
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 استنباط لتزم بها الفقيه فيافالقواعد الأصولية وجودها قبل الفروع؛ لأنها قيود  ،أما من ناحية الوجود .2
قاعدة زيئات الفرعية من الالقواعد الفقهية فوجودها كان بعد الفروع والج شرعية، بخلافة الالأدل
 . (1)نفسها

، (2)ومن حيث الحقيقة، فالقواعد الأصولية هي قواعد استدلالية تعصم المجتهد عن الخطأ في الاستنباط .3
الحكم الشرعي، مثل  فق القاعدة قرَّرله على القاعدة الأصولية فإن وازِّ ن، ويُ فيأتي المجتهد بالدليل الشرعي

  چ  ڱ  ڱچ قاعدة "الأمر يفيد الوجوب ما لَ تصرفه قرينة" فينظر المجتهد في الآية 

 وجوب إقامة الصلاة.فأقيموا فعل دال على الأمر، أفاد  ،[43]البقرة:
ب متفرقة في اأما القاعدة الفقهية فهي قواعد كلية يجمعها حكم كلي على فروع وجزيئات من أبو       

 .(3)الفقه، تساعد الفقيه على استحضار الفروع الفقهية بسهولة 
القواعد الأصولية لا يفهم من خلالها أسرار ولا مبادئ عامة للشرع الحنيف، وإنما هي تركز على جانب  .4

ارة بإذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز، فمن خلال ع :، مثل(4)وقواعد التعارض والترجيح  ،الاستنباط
أو المبدأ العام الذي يجعل عند تعذر الحقيقة يُصار إلى المجاز، في  ،القاعدة لا تظهر الحكمة من القاعدة

إذا اتسع الأمر  :، مثل(5)حين أن القاعدة الفقهية تظهر لنا الحكمة أو الأسرار من خلال عبارة القاعدة 
 ة الإسلامية.ذه من المبادئ العامة للشريعضاق، فتظهر حكمة التيسير في الأمور التي تضيق بالأحكام وه

 
في يبدو تقارب لاتداخل و والقواعد الأصولية، إلا أنَّ ال القواعد الفقهية بين من خلالها هذه المعايير نفرَّق

بعض القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ففي هذه الحالة يمكن التمييز بينهما بتحديد موضوعها، فالقواعد 
على مسألة  يكلنظر إليها بأنها حكم  نها دليل إجمالي، أما القواعد الفقهية يُ إر إليها من حيث الأصولية ينُظ

 . (6)معينة

                                                           

 .109، ص1يُ نْظرَُ: أرشوم،  القواعد الفقهية، ج(1)
 .110، ص1. أرشوم، القواعد الفقهية، ج68يُ نْظرَُ: الندوي، القواعد الفقهية، ص(2)
 .68يُ نْظرَُ: الندوي، القواعد الفقهية، ص(3)
 .109، ص1نْظرَُ: أرشوم، القواعد الفقهية، جي ُ (4)
 .109، ص1أرشوم، القواعد الفقهية، جيُ نْظرَُ: (5)
 .70يُ نْظرَُ: الندوي، القواعد الفقهية، ص (6)
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قاعدة سد الذرائع فكل مباح أدى فعله إلى الحرام يعتبر حراما، بهذا تعتبر قاعدة فقهية؛ لأنها ذل  مثل 
لقاعدة ما أدى إليه كانت امثبت لتحريم وهو التحريم، وإذا قيل: الدليل المثبت للحرام  كلياقررت حكما  

 .(1)أصولية

 : حجية القواعد الفقهيةالمطلب الرابع
النبوية  إذا كان سندها القرآن الكريم أو السنةباختلاف سنداها، فجية القواعد الفقهية يختلف القول في ح

إذا كان سندها الإجماع  سواء أكانت صراحةً مثل الخراج بالضمان أم دلالةً مثل الأمور بمقاصدها، وكذل  
ي الاستدلال فظ القاعدة، فالعبرة واحدة وه"، سواء يستدل بها بنص الدليل أم بلالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد "ك

 بالقواعد الفقهية كونها نصوصًا شرعيةً.

أما إذا كانت غير نصي ة فهي محل خلاف بين الفقهاء، فالجمهور قالوا بأن القاعدة الفقهية ليست حجة 
وابن (2)الوصول إلى الدليل، وممن ذهب إلى هذا الرأي إمام الحرمين الجويني حيث الأصل، وإنما هي تُسَّهِل من
 :(5)، ومن أدلتهم(4)وعليه أكثر المعاصرين  وابن دقيق العيد(3)نجيم

 القاعدة الفقهية ليست كلية وإنما هي أغلبية فلا يصح الاستدلال بها.. 1

 .من المستثنيات -التي يراد حكمها-النازلة . احتمال كون المسألة 2

  من القواعد الفقهية استقرائية، وأن الكثير منها لَ يستند إلى استقراء تطمئن له النفوس، و ا. إن كثير 3
 مخر ج بعمل اجتهادي محتمل للخطأ، فتعميم فيه نوع من المجازفة. ما هو منهاكذل  

                                                           

 .70يُ نْظرَُ: الندوي، القواعد الفقهية، ص (1)
 ، ت:أحمد عبدالرحيم وتوفيق علي، مكتبة الثقافة الدينية،ه(، غياث الأمم في التياث الظلم478يُ نْظرَ: الجويني، عبدالمل  بن عبد الله )ت: (2)

 .419م، ص2011ه /1432، 1القاهرة، ط
 .37، ص1يُ نْظرَ: الحموي، غمز العيون، ج (3)
 .265م، ص1998ه /1418 ،1ط الرياض،، يُ نْظرَُ: الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب ، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد (4)
 .195، ص1أرشوم، القواعد الفقهية، ج .272، القواعد الفقهية، صيُ نْظرَ: الباحسين(5)
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ة تدل بها في النوازل والوقائع المستجدة من المسائل الفقهيحجة يس بينما رأى آخرون أن القاعدة الفقهية
، وهو (3)، والإمام السالمي ذكرها في خاتمة باب الاستدلال (2)ضى قول الغزالي تومق (1)وإليه ذهب الشاطبي 

 :(4) القول الأقرب للصحة لما استدلوا من الأدلة وهي

، كما يها يضر ذل  وجود الاستثناءات فزيئات، فلان القاعدة الفقهية كلية، أي منطبقة على جميع الج. إ1
 بين ا سابقًا.

بمجموع الأدلة الجزئية من فروع القاعدة، التي بدورها تقوي معنَ القاعدة نفسها، فتكون  .إن الاستدلال2
 حتى حدوا معنَ ىعل تضافرت ظنية أدلة جملة من المستقرأة هنا المعتبرة الأدلة وإنما حجة، يقول الإمام الشاطبي:"

 فإذا منه، نوع اوهذ القطع، التواتر أفاد ولأجله للافتراق، ليس ما القوة من للاجتماع فإن القطع؛ فيه أفادت
، هذا إذا (5)لمعنوي"ا بالتواتر شبيه وهو المطلوب، الدليل فهو العلم؛ يفيد مجموع   المسألة أدلة استقراء من حصل

 ما حصل بالاستقراء التام دون الناقص.

المتتبع لاجتهادات الفقهاء السابقين ليَؤكد مدى اعتبار العلماء عليها في اجتهاداتهم، والاعتماد  . إن3
 .(6)عليها للكشف عن الحكم الشرعي المناسب 

 وليس مقتضى هذا القول إن كل قاعدة يمكن الاستدلال بها على الإطلاق، وإنما ينُظر إليها من جهتين:

هية تتضافر الأدلة الشرعية على إسناده، فالقاعدة التي يكون فيها الإسناد .  أن يكون معنَ القاعدة الفق1
 ضعيفًا لا يلتفت إليها.

                                                           

،  1ه(، الموافقات، ت:مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفَّان، السعودية، ط790يُ نْظرَ: الشاطبي، إبراهيم بن موسى )ت: (1)
 .32، 28، ص1م ج1997ه/1418

-1بيروت، ط -ل من تعليقات الأصول، ت:ناجي السويد، المكتبة العصريةه(، المنخو 505يُ نْظَر: الغزالي، محمد بن محمد الطوسي)ت: (2)
 .239م، ص2008ه /1429

 .279-278، ص2السالمي، طلعة الشمس، جيُ نْظرَُ:  (3)
 .195، ص1أرشوم، القواعد الفقهية، ج يُ نْظرَُ: (4)
 .28، ص1الشاطبي، الموافقات، ج(5) 
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، فعندئذ يمكن ؟توافق الضوابط والشروط المتعلقة بالقاعدة الفقهية أم لاأ . كذل  ينُظر للمسألة النازلة2
 ستدلالالاصحة  لا يقدح في فإنهالمستثنَ  رعالفوجود ، أما ؟القول إنها داخلة في القاعدة أم مستثناة من القاعدة

 ضوابط القاعدة.  وط و شر  مع لعدم توافقه بالقاعدة؛
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 المبحث الثاني
 لقاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" لإفراديالمعنى ا

 صطلاحالالغة و ال في الأول: معنى العفو المطلب
 العفو في اللغة الفرع الأول:
صدتها عفَت الرياحُ الآثارَ إِذا ق :وأَصْلُهُ القَصْدُ لتَناوُلِ الشيءِ، يقُال( 1)فهو عافٍ  يَ عْفُو اعَفَ  مصدر: العفو

ا عن ذنْبِهِ، وعَف عَفا عنه أو :، ويتعدى بعن واللام تقول(2)أصله الت َّرْكُ عفا عنه إذا تركه  :متناولة آثارها، وقيل
 :(4)وهي، عدة معانٍ دور حولهما ت، وهذان الأصلان (3)لهُ ذَنْ بَهُ 
اءُ، يقُالُ: عَفَا الأثََ رُ أَي امحََّى. وُ المحْ . 1  والامحِّ

قرة: الب]چ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ  . الفضلُ ومَا زاَدَ عَلَى حَاجَةِ المرء ، كقوله تعالى:2

 .[١٩٩الأعراف: ] چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  وقوله: ، أي ما بقي من الأموال،[٢١٩

 :قول الشاعرمنه و 
 .(5)وَلاَ تَ نْطِقِي في سَوْرَتي حِيَن أغَْضَبُ   تي خذِي الْعَفْوَ مِني تَسْتَدِيِمي مَوَدَّ 

 

، [ ٩٥الأعراف: ] چئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  چ . الزيادة والنماء، كقوله تعالى: 3
  .(6)«أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأعَْفُوا اللِّحَى » : وكقول الرسول 

                                                           

 ، مادة "عفو".32، ص39، مادة "عفو". الزبيدي، تاج العروس، ج150ص، 12يُ نْظرَُ: ابن منظور، لسان العرب ، ج(1)
 مادة "عفو".، 32، ص39الزبيدي، تاج العروس، ج يُ نْظرَُ:(2)
 ، مادة "عفو".32، ص39، مادة "عفو". الزبيدي، تاج العروس، ج150، ص12يُ نْظرَُ: ابن منظور، لسان العرب ، ج(3)
 ، مادة "عفو".170، ص2ه(، المحيط في اللغة، ت:محمد آل ياسين، عالَ الكتب، ج385د )ت:الصاحب، إسماعيل بن عبا  يُ نْظرَُ:(4)

الفيروز .مادة "عفو" ،308ه(، أساس البلاغة، ت:عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، دط، دت، ص538الزمخشري، محمود بن عمر )ت:
، 1181م، ص2005ه /1426،بيروت، دط ،لبقاعي، دار الفكره( ، القاموس المحيط، ت:يوسف ا817آبادي، محمد بن يعقوب )ت:

  مادة "عفو". ،32، ص39الزبيدي، تاج العروس، ج".مادة "عفو
بيروت،  ،ه( ، كتاب الأغاني، ت:إحسان عباس و إبراهيم السعافين و بكر عباس، دار صادر897الأصفهاني، علي بن الحسين )ت: (5)
 .231، ص20م، ج2002ه /1423 -1ط

ه( ، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، ت:محمد فؤاد عبد الباقي، 261سابوري، مسلم بن الحجاج القشيري )ت:الني(6)
 .232، ص1،ج 259م(، ح1997ه /1418، 1القاهرة، ط -)دار الحديث
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 من حلاله وطي به. :، تقول: هذا من عفو مالي أيب. الحلال والطي  4
عْرُوف5

َ
 ، يقال: عَفَاه واعْتَفاه: أي طلََبَ مَعْرُوفَه.. الم
 يقُال: عَفِيَتْ رجِْلُه واعْتُفِيَت. ،. الوَرَمُ 6

 الفرع الثاني: العفو في الاصطلاح
لف والثاني كونه متعلقًا بعفو المك، الأول في الأحكام التكليفية (1)قينيطلق العفو في الاصطلاح على إطلا

أي إسقاط حقه عن غيره، وسُمي الإطلاق الأول: العفو الإلهي، وسُمي الإطلاق الثاني: العفو الإنساني  ليتم 
 التمييز بينهما.

أما العفو الإنساني: فهو "إسقاط المكلف الرشيد حقَّه الذي وجب له على غيره؛ من دم، أو مال، أو 
 .(2)يغة مخصوصة"عرض، بلا عوض، بص

ارسة دهو ظاهر  من القاعدة، فلا حاجة ل وهو ليس المقصود في قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" كما
 لأنه خارج حدود البحث. هذا المصطلح؛

 فقد عرَّفه كثير من العلماء بتعريفات متقاربة المعنَ، فعند ابن تيمية: هو " كل فعل لاوأما العفو الإلهي 
، وعند الشاطبي:"  (5)قال:" ما لَ يذكر حكمه بتحليل، ولا إيجاب، ولا تَريم"  (4)، وعند ابن رجب(3)"تكليف فيه

، عند ذكره ما (6)كل فعل لَ يكن منهيًا عنه، ولا مأمورا به، ولا مخيرا فيه، فيرجع إلى ما لا حكم له في الشرع"
 يدخل في مرتبة العفو.

فو ليست لأن سياقات العلماء الذين عرفوا العا ليست جامعة مانعة؛ السابقة أنه  من خلال التعريفاتينويتب
، مع أن الإمام الشاطبي ذكر ما يدخل في حدود العفو صطلحيف الحدي، وإنما هو وصْف لمفي سياق التعر 

                                                           

م، 2011ه /1432، 2، الكويت، طيوسف صلاح الدين طالب، العفو عند الأصوليين والفقهاء، دار النوادر، سورية، لبنانيُ نْظرَُ:  (1)
 .66ص

 .443يوسف صلاح ، العفو، صيُ نْظرَُ: (2)
ه(، الفتوى الكبرى، ت:محمد عبدالقادر و مصطفى عبد القادر، دار الريان، القاهرة، 728ابن تيمية، أحمد بن عبد الرحيم الحراني)ت:(3) 
 .208،  ص6م، ج1988ه /1408، 1ط

ه( ، ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق. من كتبه )شرح جامع  795سلامي ، أبو الفرج، زين الدين:) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ال(4) 
 .395، ص3الترمذي(. يُ نْظرَُ: الزركلي، الأعلام، ج

ه(، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ت:عبده علي  795ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي )ت:(5) 
 .143، ص2م، ج2010ه /1436، 1وش ، دار البشائر الإسلامية، بيروت، طك

 .259، ص1الشاطبي، الموافقات، ج(6) 
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 تعارضهما عند يلينالدل بين الاجتهاد، والاكراه والرخص والترجيح في والنسيان، والخطأ مصطلح العفو وهي الخطأ
ف صياغة تعريالمعقول أن نقول إنه لَ يستطع  ، فليس من(1)يبلغه  لَ دليل مخالفة على والعمل ،الجمع يمكن ولَ

 جامع مانع. 
:" المساحة المتروكة من الشارع قصدًا، أو هو كل ما سكت عنه الشارع المعاصرين من وهو ياسر اسعيدوعرَّفه 

 .(2)الة"أو رفع عن فاعله المؤاخذة عن طريق السكوت أص
هو" كل فعل يقوم به العباد، لا يمكن أن ينطبق عليه أحد تعريفات  :يوسف صلاح الدينه ر فوكذل  ع

 . (3)الأحكام التكليفية الخمسة، سواء سكت عنه الشارع، أو خولف فيه مقتضى خطابه"
فمنهم وليين، صر في مصطلح العفو عند الأيتبين أنه لَ يكن هنال  استقرا هذه التعريفاتفمن خلال     

ولعل ذل  لورود حديث عن الرسول  ؛من قصره على الحكم المسكوت عنه وهو غالب ما ذكره السابقون
فَ هُوَ  عَنْهُ  سَكَتَ  :"وَمَا "  ذل  في إدخال بعض ومنهم من زاد على ،فقصروا العفو على المسكوت عنه ،(4)عَفْو 

 الشاطبي وبعض المعاصرين.  القيود ك
 على أمرين: وتَرير ذل  يقوم

قهاء في  ء كلام الفاستقرا وكذل الأمر الأول: لا بد من استقراء النصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، 
 منه. دُ صَ قْ صطلح العفو وما ي ُ كتبهم لتتبع م

غفرة وهذا ما يلُتبس منه به الم عاني عن بعضها البعض، فقد يُطلق مصطلح العفو ويُ راَد  الأمر الثاني: تمييز الم
 في كلام الفقهاء في بعض الأحيان.

: كل فعل يقوم به العباد، سكت الشارع عن حكمه ين الأمرين يظهر أن مصطلح العفو هوومن خلال هذ
إذن العفو المقصود من لفظ القاعدة هو داخل في قيود العفو لتكليفي أو خولف فيه مقتضى خطابه؛ ا

 الاصطلاحي الذي تم تَريره.
 

                                                           

 .261، 259ص، 1يُ نْظرَ: الشاطبي، الموافقات، ج(1) 
 .7م، ص2009ه/1430فوجو، ياسر اسعيد، العفو عند الأصوليين، )رسالة ماجستير(، الجامعة الإسلامية، غزة، دط،  (2)
 .106ف صلاح، العفو، صيوس(3)
ه(، سنن أبي داود، ، كتاب الأطعمة، باب ما لَ يذكر تَريمه، ت:ياسر حسن وعزالدين ضلي 275السجستاني، سليمان بن الأشعث )(4) 

 .149، 148، ص380م( ، ح2013ه/1434، 1وعماد الطيار،)مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، ط
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 في اللغة والاصطلاح الشرعالمطلب الثاني: معنى 
 الفرع الأول: الشرع في اللغة

الماء،  الشَّاربِة مورد وهي الش ريعة، ذل  ، من(1)فيه  يكون امتدادٍ  في يفُتَح شيء   لغةً: من مادة شَرعََ، ويعني
ڱ  ڱ  چ  ،  كما في قوله تعالى:(2)المعنوي من ذل  الشِّرْعة والشَّريعةللشيء وهو الشيء الحسي، ثم اشْتُقَ 

الشورى: ] چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ. وقوله تعالى:[٤٨المائدة: ]چ  ڱ  ڱ  ں

١٣]. 
 

 الفرع الثاني: الشرع في الاصطلاح
 :لشرع أو الشريعة أطلق على ثلاثة إطلاقاتا مصطلح

 الخيرات إلى باالألب لأولي سائق إلهي الأول: الشرع بمعنَ الدين أي مرادفا له، قال فخر الدين الرازي: "وضع
 لهم خير وه ما إِلىَ  المحمود باختيارهم العقول لذوي إلهي   وضع ، وعرفه الإمام السالمي:"(3)المحمود"  باختيارهم
 وَيُسَمَّى دينا، لنا رعهش الله أَنَّ  باعتبار شريعة -أي الدين-، ثم علَّق على التعريف قائلًا:" وَيُسَمَّى (4)بالذات"
 لعباراتا واختلاف واحد، فالمعنَ أمَّته عَلَى النَّبي  إملاء ، أو باعتبار النَّبي  عَلَى أملاه الملَ  أَنَّ  باعتبار دينا

 .(5)الاعتبارات" باختلاف
:" كل التي أنزلت على رسولٍ من الرسل -أو خُلُقي ة عملي ةسواء أكانت عقدية أو -الثاني: بمعنَ الأحكام 

 .(6)اء صريًحا أو دلالةً" فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبي

                                                           

ه(، معجم مقاييس اللغة، ت:محمد عوض وفاطمة محمد،  دار إحياء التراث العربي، 395كريا )ت:يُ نْظرَُ: ابن فارس، أحمد بن فارس بن ز (1)
 ، مادة "شرع". 533م، ص2001ه/1422، 1بيروت، ط

 مادة "شرع".، 533ابن فارس، مقاييس اللغة، صيُ نْظرَُ: (2)
 .273، ص29م، ج2004ه/1425، 2طه(، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، 604الرازي، محمد بن عمر ) (3)
ه(، بهجة الأنوار الشرح المختصر لمنظومة أنوار العقول، ت:الجنة العلمية بموقع بصيرة، مكتبة خزائن 1332السالمي، عبدالله بن حميد ) (4)

 .52م، ص2016ه/1437، 1الآثار، بركاء، ط
 .52السالمي، بهجة الأنوار، ص (5)
(، الكلي ات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ت:عدنان درويش ومحمد المضري، مؤسسة 1094الكفوي، أيوب بن موسى )ت (6)

 .440م، ص2011ه/1432، 2الرسالة، بيوت، ط
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 التي الجزئية لأسحكام :"اسم (1) الثالث: المراد بالأحكام الشرعية العمليَّة أي ما يرادف الفقه، عرَّفه الكفوي
 . (2)إليه"ِ  راجعة أو من الشارع منصوصة كانت  سواء ، ومعادا معاشا بها المكلف يتهذب
 تدخل فيها لامن عبارة القاعدة؛ لأنها قاعدة فقهية  ودهو المقص فيما يبدو الثالث يالاصطلاحالتعريف و 

 .ولا المقصود منها الدين كله كذل  الأحكام العقدية أو الخلُُقي ة،
 فالمطلب الثالث: معنى العر 
 الفرع الأول: العرف في اللغة

 الشيء تتابعُ عُرْفُ يعني، وال(3)العُرْف لغةً: أو العُرُف جمع الَأعْرَف و الَأعْراف من مادة عَرَفَ بمعنَ عَلِمَ 
مك  جاؤوا :بعض، وتقول خَلْفَ  بعضُها أي عُرْفاً، عُرْفاً  القَطا جاءَت: ، يقُال(4)ببعض  بعضُه متَّصلاً   عُرْف أَنهَّ

أرُسلت متتابعة.  وكذل   ، أي الملائكة[١المرسلات: ] چک  گ   چ  بعضاً، وفي قوله تعالى: بعضهم يتْبَع أَي
 منها: يأتي على عدة معانٍ 

 . (6)إليه  تسكُن النفوس لأنَّ  بذل  وسمِّي ،(5)كَرِ الم ُ  نْ  ضِد  : عْروفُ . الم َ 1
 :(7) النابغة قال
هُ  إِلاَّ  اللهُ  أبَ   اءهُ ووف       ع      دل      َ
 

 ،( 8)ض                    ائع العُرْفُ  ولا معروف   الن كْرُ  فلا 
 

 .أي لا معروفا ضائع

                                                           

ه(كان من قضاة الأحناف. عاش وولي القضاء في )كفه( بتركيا، وبالقدس،  1094أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء:)  (1)
 .38، ص2إلى استانبول فتوفي بها، ودفن في تربة خالد. صاحب كتاب )الكليات(. يُ نْظرَُ: الزركلي، الأعلام، ج وببغداد. وعاد

 .440الكفوي، الكلي ات، ص(2)
 ، مادة "عرف:.752صيُ نْظرَُ: الفيروز آبادي، قاموس المحيط، (3)
 ، مادة "عرف".112، ص10لسان العرب، جمادة "عرف".  ابن منظور،  ،732صمقاييس اللغة، بن فارس، يُ نْظرَُ: ا(4)
 ، مادة "عرف".112، ص10يُ نْظرَُ: ابن منظور، لسان العرب، ج(5)
 ، مادة "عرف".732يُ نْظرَُ: ابن فارس، مقاييس اللغة، ص(6)
، 54، ص3لأعلام، جق ه( شاعر جاهلي، من الطبقة الاولى. يُ نْظرَُ: الزركلي، ا 18زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني، أبو أمامة: ) (7)
55. 
م، 1986ه /1406 -2بيروت، ط -النابغة الذبياني، زيدا بن معاوية، ديوان النابغة الذبياني، شرح عباس عبدالستار، دار الكتب العلمية (8)
 .57ص
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 ٤٦الأعراف: ]چ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍچ  چچ  ڇ  ڇ   چ  ، قال تعالى:(1). المكان المرتفع 2

 . (2)، أي  على أعاليه [
 .(3)ضم العين وكسرها . الصبر، وتأتي ب3

 :(4) يقول أبو ذهبل الجمحي
لْ  نِ  ق       ُ سٍ  لاب    ْ ي    ْ ي ق     َ اتِ  أَخ    ِ ي          ال    ر ق     َ
 

رْفَ  أَحْسَنَ  ما   (5)اتِ صِيبالم           ُ  في العِ           ُ
 

 أي الصبر على المصيبات.
 

 .(6). نوع من الشجر يُسمى عرفاً 3
 الفرع الثاني: العرف في الاصطلاح

 وقال الجرجاني:"،(7)بالقبول" السليمة الطباع وتلقته العقول جهة من النفوس في استقر "ما النسفي:عرَّفه 

 :، وقال الإمام السالمي:" التعارف(8)بالقبول" الطبائع وتلقته العقول بشهادة عليه النفوس استقرت ما :العرف
 .(9)الة تدل على إباحة ما يجوز إباحته بين قوم مخصوصين" هو عبارة عن حصول ح

                                                           

 ، مادة "عرف".113، ص10يُ نْظرَُ: ابن منظور، لسان العرب، ج(1)
 .65، ص5م، ج2006ه/1427، 1، ت:إبراهيم بن محمد، وزارة التراث، مسقط، طيُ نْظرَُ: محمد بن يوسف أطفيش، تيسير التفسير(2)
 مادة "عرف".، 111، ص10ابن منظور، لسان العرب، جيُ نْظرَُ: (3)
ه( : فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج )من كور أصبهان( ووفاته  710عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين)(4)
 .67، ص4سبته إلى " نسف " ببلاد السند، بين جيحون وسمرقند. من مصنفاته كنز الدقائق. يُ نْظرَُ: الزركلي، الأعلام، جفيها. ن

ه(، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، ت:محمد نبيل طريفي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1093البغدادي، عبد القادر بن عمر ) (5)
 .259، ص7م، ج1998ه/1418، 1ط

 ، مادة "عرف".113، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج(6)
ه(، مجموعة رسائل ابن عابدين العلم الطاهر في نفع النسب الطاهر ، رسالة نشر العرف في 1252ابن عابدين، محمد أمين افندي )ت: (7)

 .112، ص2بناء بعض الاحكام على العرف، إحياء التراث العربي، بيروت، دط، ج
 .122تعريفات، صالجرجاني، ال (8)
 . 238م، ص2015ه/1436، 1آل ثاني، سليم بن سالَ، تبصير العقول بعلم الأصول، موقع بصيرة، ط (9)
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 "العرف"، ولكن اختلفت التسميات فمنهم من سماه (1)إذن اتفق العلماء على مصطلح العرف في معناه
، (2)اصةشْتُهِر في المذهب الإباضي خوهذا ما اُ  "التعارف"مصطلح الأصوليين، ومنهم من أطلق عليه  وهم جمهور
 .(3) "العادة"لق عليه اسم ومنهم من أط

  (4)الفرع الثالث: الفرق بين العرف والعادة 
أطلق مصطلح العرف على العرف القولي دون الفعلي، و  بعضهم ق بين العرف والعادة، فقصرهنال  من فرَّ 

 .(6)لجمهور لَ يفر قوا بين المصطلحين، إلا أن ا(5)مصطلح العادة على العرف الفعلي آخرون 
العادة أعم من العرف، فالعادة تطلق على تكرار الأقوال والأفعال سواء على الفرد أو الجماعة،  جعل والبعض

أما العرف لا يطلق على العادة الفردية، فيكون بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل عادة عرف وليس كل عرف 
 .(7)عادة 
لأحكام عليه أثر عملي في ا لفظي لا يترتبلاف بين العرف والعادة هو خلاف وعلى العموم فإن الخ  

 الشرعية.
 
 
 
 

                                                           

(، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ت:زكريا عميرات، دار الكتب 970يُ نْظرَُ: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم )ت(1) 
 .79م، ص1999ه/1419، 1العلمية، بيروت، ط

، 1ه(،التعارف، ت:بدر بن سيف الراجحي، ذاكرة عمان، مسقط، ط300-ه342يُ نْظرَُ: ابن بركة، عبدالله بن محمد السليمي )ت:(2) 
 .280، 2. السالمي، طلعة الشمس، ج26م، ص2013ه/1434

فقه الشافعية، ت:محمد المعتصم بالله البغدادي،  (، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع911يُ نْظرَُ: السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر )ت(3) 
 .182م، ص1993ه/1414، 2دار الكتاب العربي ، بيروت، ط

، 325، ص10العادة من مادة عود أي رجع، والعَادة: الد رْبة. والتَّمادِي في شيء حتىَّ يصير له سجي ةً. يُ نْظرَُ: ابن منظور، لسان العرب، ج (4)
 ، مادة "عود".692قاييس اللغة، صمادة "عود". ابن فارس، م

، 3يُ نْظرَُ: أبو سنة، أحمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء عرض نظرية في التشريع الإسلامي، دار البصائر، مصر، ط(5) 
 .32م، ص2004ه/1425

صطفى محمد رشدي، العرف عند ، مفتي، م32.  أبو سنة، العرف والعادة، ص112، ص2يُ نْظرَُ: ابن عابدين، رسائل ابن عابدين، ج(6) 
 .29م، ص2006الأصولين وأثره غي الأحكام الفقهية، دار الإيمان، الإسكندرية، دط،

 . 32يُ نْظرَُ: أبو سنة، العرف والعادة، ص(7) 
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 المبحث الثالث
 المعنى الإجمالي لقاعدة" القليل عفو في الشرع والعرف" وصيغها الأخر 

 المطلب الأول: المعنى الإجمالي للقاعدة
ة يلحق غمعنَ القاعدة أن اليسير أو القليل المحرم الذي لا يمكن الاحتراز منه أو الامتناع عنه إلا بالمشقة البال

ترك مقتضى الدليل في اليسير ، يقول الإمام الشاطبي:" (1) بالحكم الغالب المباح، وهذا الحكم مثبت في الشرع
ذل  لا تنصرف ووجه ذل  أن التافه في حكم العدم ول ...لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق 
 .(2)" قد تؤدي إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن المكلفإليه الأغراض في الغالب وأن المشاحة في اليسير

العادة و العرف  علم أن اعتبار"ا :يقول السيوطيلأن الشرع اعتبر العرف،  ؛مثبت في العرفوكذل  اليسير  
والأفعال المنافية   (3) ضابط القلة والكثرة في الضبة ...فمن ذل   ،د كثرةعرجع إليه في الفقه في مسائل لا ت

 .(4)"النجاسات المعفو عن قليلهاللصلاة و 

 من أمثلة القاعدة:  

 ،ضوء لتغيير الصنبورو ثم توقف في ال ،. التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء، فمن توضأ فغسل يديه ثلاثا1
 لأن التفريق كان يسيرا. ؛ه لا حرج  عليهثم أكمل وضوء

راهم، فأخذ ا قال البائع بِعْتَُ  هذا الكتاب بعشرةِ د. السكوت القليل بين الإيجاب والقبول في العقود، إذ2
 قبلتُ، فالعقد صحيح وتام. :ثم قال ،المشتري يفكر قليلا

المستأجر  :، فقالريال أجرت  منزلي شهرا قمريا بمئة :. الغرر اليسير الذي يكون في البيوع، إذا قال المؤجر3
 احيحرون، فهذا غرر يسير يغتفر فيكون العقد صثلاثون أم تسعة وعش بلت، ولا يدرى كم يستغرق الشهرق

 .اوتام

                                                           

. 850ص ،1آل هرموش، محمود مصطفى عبود، معجم القواعد الفقهية الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مسقط، دط، دت، ج (1)
 .240، ص7، معلمة زايد، جبدري أحمد

 .99،  ص2، ج1(، الاعتصام، ت:خالد عبد الفتاح، دار الفكر، بيروت، ط790الشاطبي، إبراهيم بن موسى )ت: (2)
. يقال: ضَبَبْتُ الَخشَبَ ونََْوَ (3)  الحسيني، تاج  ألَْبَسْتُه الَحدِيدُ. هُ الضَّبَّةُ : حَدِيدَة عَريِضَة يُضَبَّبُ بِهاَ البابُ والَخشَب. والَجمْعُ ضِبَاب 
 .147، ص3العروس، ج

 .183، 182ص السيوطي، الأشباه والنظائر، (4)
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 لقاعدة لأخر  المطلب الثاني: صيغ 
عنَ ي إلى مولكنها مع ذل  تؤد ؛تعددت صي  قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف في كتب الفقهية   

ل معفو عنه، إلى يواحد، مثل اليسير مغتفر وهي من أشهر الصي ، واليسير معفو عنه، واليسير مسامح فيه، القل
 .(1)غيرها من الصي 

، (3()2)ولَ أجد الصيغة التي هي عنوان للبحث بنصها إلا في كتاب القواعد الفقهية الإباضية لمحمود هرموش   
قواعد في المذهب الإباضي، ولكنه في كتابه معجم ال ها بنفسه، ولَ ينقل الصي  التيإذ يمكن أن يكون صاغ
اه يغة "القليل عفو في العرف وفي الشرع" وهذه الصيغة هي نفسها في كتاب الأشبالفقهية الإباضية أتى بص

 .(4)والنظائر لابن نجيم ولكن مع بعض التصرف فيها

 : ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف صي  القاعدة  

لى معناها، ع قاعدة فرعية، والقواعد الفرعية تكون أكثر عرضة للخلاف في لفظها مع الاتفاق . كونها1
 بعكس القواعد الكليَّة الخمس فهي أقل خلافا.

إنما من و  قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف من القواعد اللفظية أو العقلية مثل التابع تابع،. لَ تكن 2
 فلذل  وقع فيها الخلاف.المستنبطة من فروع الفقهية؛  القواعد

 استقراء الفروع الفقهية.ة، وإنما جاءت من السنة النبوي نص من القرآن أو . لَ يرد فيها3

                                                           

عند الاستقراء صي  قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" القريبة منها وجدنا أكثر من عشرين صيغة، ولكن خشية التطويل اقتصرنا على  (1)
علي أحمد، قواعد التبعية ومدى أثرها في العقود المالية، دراسات اقتصادية إسلامية، البن  الإسلامي للتنمية،  المشهور منها. يُ نْظرَ: الندوي،

 .239، ص7. بدري سالَ، معلمة زايد، ج12، 8، ص14جدة، العدد الأول، ج
م، 2014ه/1435، 1سلطنة عمان، ط آل هرموش، محمود مصطفى عبود، القواعد الفقهية الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (2)
 .170، ص6ج

 أخذت هذه الصيغة بنصها من الكتاب القواعد الفقهية الإباضية، لنقوم بدراستها. (3)
. آل هرموش، محمود مصطفى عبود، معجم القواعد الفقهية الإباضية، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 82ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص (4)

 .851، 850، ص1دط، دت، ج سلطنة عمان،
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ر تداولا حظ أن بعض الصي  أكثولكن مما يل يها مما أدى إلى اختلاف في لفظها؛علاتفق الفقهاء لَ . 4
، والقليل من الأشياء (2) اليسير معفو عنه، و (1) اليسير مغتفر :مثل، بين الفقهاء في كتبهم لوضوحها وإيجازها

 .(3) امعفو عنه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .24، ص9م، ج1994، 1ه(، الذخيرة، ت:محمد حج ي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط684يُ نْظرَ: القرافي، أحمد بن إدريس )ت: (1)
، ه1331، 1ه(، المنتقى شرح موطأ الإمام مال ، دار الكتاب العربي، بيروت، ط494ت:يُ نْظرَ: الباجي، سليمان بن خلف بن سعد )(2) 
 .665، ص8. أطفيش، شرح النيل، ج180، ص2ج

 .404، ص2يُ نْظرَ: السالمي، معارج الآمال،ج (3)
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 الفصل الأول

 دراسة قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف"
 

 وفيه ثلاثة مباحث:
 "القليل عفو في الشرع والعرف" المبحث الأول: تأصيل قاعدة       
 ةالقليل المعفو عنه في القاعد وابطالمبحث الثاني: ض       
 القاعدة ستثناءات الطارةة علىالا: ثالثالمبحث ال       
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 تمهيد
اشتمل  وهو أساس البحث، وقد يعد هذه الفصل الجانب النظري لقاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف"

عنوية، وفي معلى ضوابط هذه القاعدة بقسميها كمية و على تأصيل القاعدة في مبحث مستقل، واشتمل كذل  
 لقاعدة.المبحث الأخير احتوى على الاستثناءات الطارئة على ا
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 المبحث الأول
 تأصيل قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف"

 قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف موقف العلماء من: الأول المطلب
لفقهية، ففي فروع ا اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية على إثبات هذه القاعدة في مختلف الفروع

مسألة خروج الدم من جسم المصلي وفَصَّلَ فقال في  ينُ بَّ عندما كان ي ُ  (1) صاحب المدونة المذهب الإباضي ذكر
؛ وذل  بسبب قِلْتِهِ (2)"ل فليتم صلاته ولا ينصرفسِ وإن كان دماً قليلاً يكون بقدر ما لو اجتمع لَ يَ :" القليل

لعمل في الصلاة اتفاق في قليل وكذل  حكى ابن بركة الا .انتقاض الصلاة -أي خروج الدم–فلم يترتب عليه 
وقد اتفق الجميع على جواز العمل القليل في الصلاة، وأكره العمل في الصلاة وإن قل  " ر، حيث قال:ضُ أنه لا يَ 

ا عبادة الله تعب د ؛لغير الصلاة  .(3)"بها، فلا يشتغل المصلي بغيرها لأنهَّ

: يسير الوكالة والوصاية عند وقوع التغابن العندما وَضَّحَ الفرق بين السرخسيوفي المذهب الحنفي قال 
الإجماع  في  (5)ابن الهمام ، وحكى(4).."بخلاف الوصي ] أي الوكيل[فيجعل الغبن اليسير عفوا في حقه"..

                                                           

ه (: هو الإمام الحافظ الفقيه، من أهل خراسان. قدم البصرة لتلقي العلم على يد أيمة 3بشر بن غانم الخرساني، أبو غانم )ت: أوائل ق(1)
ك من حياته إلا قليلا، فأخذ أكثر علمه عن تلاميذه من بعده، من آثاره: المدونة عن تلامذة علماء الإباضية وخاصة الإمام أبي عبيدة ولَ يدر 

طان بن مبارك، ابن صالح والشيباني، محمد صالح، سل يُ نْظرَ:  أبي عبيدة، واختلاف الفتوى. ومدونته تعد من أهم مصادر الفقه عند الإباضية.
 68م، ص2006ه/1421، 1ب الإسلامي، بيروت، طمعجم أعلام الإباضية )قسم المشرق(، دار الغر 

، 1ه(، المدونة أبي غانم الخراسني، ت:يحيى النبهاني وإبراهيم العساكر، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ط3الخرساني، بشر بن غانم)ت:ق(2)
 .75م، ص2006ه /1427

باروني، وزارة القافة والتراث، مسقط، دط، (، كتاب الجامع، ت:عيسى يحيى ال4ابن بركة، عبدالله بن محمد السليمي )ت:ق (3)
 .497، ص1م، ج2007ه/1428

م، 2001ه/1421، 1ه(، كتاب المبسوط، ت:محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط490السرخسي، محمد بن أحمد )ت: (4)
 .58، ص22، ج1ط

ه (: إمام من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات  861محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، كمال الدين، المعروف بابن الهمام ) (5)
وفي توالتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالاسكندرية، ونب  في القاهرة. وأقام بحلب مدة. و 

 .255، ص6بالقاهرة. من كتبه )فتح القدير( في شرح الهداية. يُ نْظرَُ: الزركلي، الأعلام، ج
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اع وإلا لَ والتفاوت بعد ذل  يسير  وهو مغتفر بالإجم :"التفاوت اليسير أنه مغتفر في أحكام السلم حيث قال 
 .(1)"يصح سلم أصلا

غتفر نَ قَلَ عن ابن بشير أنه أحصى المسائل التي يكون اليسير فيها م ومن كتاب الذخيرة للقرافي المالكي    
  .(2).".نظائر : قال ابن بشير : اليسير مغتفر في نَو عشرين مسألة : في الغرر في البيع: "..فقال

حيث قال  ف في المذهب المالكيحكى غير واحد الاتفاق بل نفى بعضهم الخلا وفي كتاب مواهب الجليل
لمتفاحش فلا تأثير ا قلت: وحكى الاتفاق في ذل  ابن الفاكهاني عن عبد الحق ونصه وأما التفريق غير: "الرعيني

له عمدا كان أو سهوا قال عبد الحق: ولا خلاف في ذل  في المذهب انتهى. وقال ابن الحاجب والتفريق اليسير 
 (3)"عبد الوهاب فيه الاتفاق انتهى مغتفر قال في التوضيح: وحكى

كل نجاسة شق التحرز :"(4) قال الماورديوعند الشافعية كل نجاسة يشق الاحتراز منها عفي عن قليلها،     
الشافعي في معرض تكلمه عن  قال النووي، و (5)" منها كدم البراغيث وماء القروح عفي عن قليلها ولا كثيرها

ما أشعر  قال أصحابنا ولا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو" :قبول في البيعالإيجاب والمسألة الفصل بين 
 .(7) الإيجاب والقبول، وهذا ضابط خاص يضبط مسألة الفصل بين (6)"عن القبول بإعراضه

                                                           

ه(، شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي، دار الفكر، بيروت، دط، دت، 861ابن الهمام، محمد بن عبدالواحد الس يواسي)ت: (1)
 .76، ص7ج

 .24، ص8القرافي، الذخيرة، ج (2)
، 1يرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط(، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ت:زكريا عم954الحط اب الرعيني، محمد بن محمد )ت: (3)

 .324، ص1م، ج1995ه/1416
ه(  من العلماء الباحثين، ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في بلدان   450 ) :علي بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي(4)

زركلي، الأعلام، بغداد، من أهم كتبه الاحكام السلطانية. يُ نْظَرُ: ال كثيرة، ثم جعل " أقضى القضاة " في أيام القائم بأمر الله العباسي، توفي في
 .327، ص4ج

ه، 1420، 1(، الإقناع في فقه الشافعي، ت:خضر محمد، دار احسان، طهران، ط450الماوردي، علي بن محمد بن حبيب )ت:  (5)
 .32ص

 .196، ص9فكر، دط، دت، ج(، المجموع شرح المهذب، دار ال676النووي، محيي الدين بن شرف )ت: (6)
 في المبحث الثاني من الفصل الأول سنُ فَرِّقُ بين الضوابط العامة والضوابط الخاصة. (7)
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 العورة من انكشف فإن:" ، قال ابن قدامةقليل انكشاف العورة في الصلاة مغتفروفي مذهب الحنابلة أن   
 شق،ي اليسير من الاحتراز ولأن ثم ساق أدلة على هذا الحكم، ثم علل ذل  بقوله:" (1)"صلاته بطلت لَ يسير
  .(2)"الدم كيسير  عنه فعفي

البراغيث معفو عنها أَخْذًا بهذه  (3)وعند الظاهرية أن النجاسات التي يَصْعُبُ الاحتراز منها كنجو    
ه في الطهارة والصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ من )البول( ابهوفرض اجتن:"..ابن حزم الظاهري يقول  القاعدة،

مسألة: وونيم الذباب  وقال في موضع آخر:"، (5)"الذباب ونجو البراغيث (4) إلا بحرج فهو معفو عنه كونيم
سله وكان في غسله حرج أو عسر لَ يلزم من غ ،والبراغيث والنحل وبول الخفاش إن كان لا يمكن التحفظ منه

 .(6)"ولا عسر ،لا حرج فيه إلا ما

" ...إلا في النجاسات: (7)ة من الشيعة، حيث قال الطوسيالزيدية و الإمامي وحكم المسألة ذاته في مذهبي
، ويقول (8)منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه" ما لا يمكن التحر ز

                                                           

، 5(، المغني، ت:عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو، دارة المل  عبدالعزيز، السعودية، ط620ابن قدامة، عبدالله بن أحمد )ت: (1)
 ..288، 287، ص2م، ج2010ه/1431

 ..287، ص2ابن قدامة ، المغني، ج )2(

)النجو( ما يخرج من البطن من ريح وغائط، يُ نْظرَ: إبراهيم مصطفى وحامد عبدالقادر وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، (3)
 .905، ص2، دت، ج2استانبول، ط

 .خرء الذباب )4(
، 1حمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طه(، المحلى شرح المجلى، ت:أ456ابن حزم، علي بن أحمد )ت (5)

 .184، ص1م، ج1997ه/1418
 .198، ص1ابن حزم، المحلى، ج (6)
 408ه(: مفسر، نعته السبكي بفقيه الشيعة ومصنفهم. انتقل من خراسان إلى بغداد سنة 460محمد بن الحسن بن علي الطوسي)ت: (7)

، 4)بالنجف( فاستقر إلى أن توفي، من مؤلفاته كتاب الايجاز في الفرائض. يُ نْظرَُ: الزركلي، الأعلام، جه  وأقام أربعين سنة. ورحل إلى الغري 
 .84ص

ه(، المبسوط في فقه الامامية، ت:محمد الباقر، الشرق الأوسط، بيروت، دط، 460الطوسي، محمد بن الحسن بن علي )ت:(8)
 .7، ص1م، ج1992ه/1412
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في الطرقات وغير  (2)ه رفع حكمه في النجاسة كالأفواه، وغبار الساقين "..وما تعذر الاحتراز من:(1)الحسيني
 .(3)ذل "

مع هذه النصوص التي أوردنا، والتي تَكي في بعضها الاتفاق بل الإجماع في بعض الأحيان، بيد أن      
 .(4)ن الهذيل من علماء الحنفية يأخذوا بهذه القاعدة منهم زفر بهنال  من العلماء الذين لَ

وتَرير هذه المسألة كي نَكم على عالَ من العلماء أنه لا يأخذ بالقاعدة، لابد من استقراء جميع آرائه  
بأنها لا يحكم بالقاعدة اليسير مغتفر، ولا يعني إنكار العالَ من العلماء فرع من الفروع القاعدة أنه لا يقر 

 القاعدة. مستثنياتالفرع مستثنَ من بالقاعدة؛ فلربما كون 

 

 : أدلة القاعدة من القرآن الكريمنيلمطلب الثاا
ن القليل يث إمن ح الكبرى المشقة تجلب التيسير، الفقهية قاعدة القليل عفو هي داخلة في القاعدة   

بق على قاعدة القليل تنط الذي يشق الاحتراز منه من المشقة التي تجلب التيسير وهو العفو عن القليل، فأدلتها
 قاعدة القليل عفو.الكبرى ثم نذكر الأدلة التي تَخُصُ ولا أدلة القاعدة عفو؛ لذل  سنذكر أ

 الفرع الأول: الأدلة العامة
 قاعدة اليسير مغتفر: على لتي يستدل بهاا العامة دلةالأمن و  

                                                                          [١٦التغابن: ]چہ  ہ  ہ  ھ   چ  قال الله تعالى: .1

 [٢٨٦البقرة: ] چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ    قال الله تعالى:    .2

                                                           

ه(: من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن، ولد في صنعاء. وأظهر الدعوة بعد 745إبراهيم الحسيني )ت:يحيى بن حمزة بن علي بن (1)
، 8ج وفاة " المهدي " واستمر إلى أن توفي في حصن هران )قبلي ذمار(، من تصانيفه كتاب الشامل في أصول الدين. يُ نْظرَُ: الزركلي، الأعلام،

 .143ص
 الأرواث اليابسة. (2)
ه(، الانتصار على علماء الأمصار في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة، 749الحسيني، يحيى بن حمزة بن علي )ت: (3)

 .403، 402، 387، ص1م، ج2002ه/1422، 1ت:عبدالوهاب بن علي و علي بن أحمد، مكتبة الإمام زيد بن علي، صنعاء، ط
 .96، 95ه(، تأسيس النظر، دار ابن زيدون، بيروت، دط، دت، ص340عيسى )ت:الدبوسي، عبيد الله عمر بن  (4)
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 [٧٨الحج: ]چ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ  قال الله تعالى: .3

 [١٨٥البقرة: ] چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ  قال الله تعالى:  .4

 يُكَلف الإنسان فوق استطاعته، ومن ذل  دلالة الآيات أن العبادة تكون حسب الاستطاعة، فلاوجه     
ريد اليسر ولا يريد العسر  ي؛ لأن الله تعالىالمأمور لفعلبتركه ا لكيلا يقع عليه حرج في الدين الاحتراز من القليل؛

 .وهذا كله من باب المشقة والحرج مرفوعان عن العباد عبادهب

 الفرع الثاني: أدلة خاصة بالقاعدة    
 :، وهي كالآتيدلالة غير صريحة بمعنَ القاعدةتدل  التي في القرآن الأدلة الخاصة 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ  . قال تعالى:1

 .[١٤٥الأنعام: ]  چھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ها أما مفهوم ،هذا منطوق الآية أي يحرم كثير الدم في كلمة }مسفوحا{ والتي تعني الكثير وجه الدلالة:
 عروق من ينز الذي لدما عن العفو على للتنبيه بالمسفوح الدم وتقييد" ، يقول ابن عاشور:ملا يُحْرَّ  الدم قليلف

 .(1)"عنه الاحتراز يمكن لا فإنه طبخه عند اللحم

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ  . قال تعالى: 2

 .[٣٢-٣١النجم: ] چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ   ڱ  ں  ںڱ   ڱ

وجه الدلالة في كلمة }اللمم{ وتعني صغائر الذنب جاءت مستثناة من فعل الاجتناب، فدل ذل  على    
ا دون الوفرة، لأنه ؛شعرلء، كما يقال لمة ايوأصله ما قل من الش ، يقول قطب الأئمة:"أن القليل من المحرم مغتفر

 .(2)" ظنه صغيرةإلا أنه كل ما 

                                                           

 .103، ص8م، ج2000ه/1420، 1ابن عاشور، مجمد طاهر ،التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ، بيروت، ط (1)
 .152، ص14اطفيش، تيسير التفسير، ج (2)
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ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ . 3

 .[٩ – ٨الأعراف: ] چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  ے  

أعمالهم ولا  على أغلبن يوم القيامة يحاسب الناس }ثقلت موازينه{ و}خفت موازينه{ إوجه الدلالة: في 
فقد روي عن ابن مسعود في تفسيره أنه   لحة أو غير صالحة ،سواء كانت أعمالهم صا (1)ف للعمل الأقل تلي

ت سيئاته ومن كان ،فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ،قال:" يحاسب الناس يوم القيامة
فْلِحُونَ  ،أكثر من حسناته بواحدة دخل النار

ُ
مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ وَ  ثم قرأ قوله: }فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَأُولئََِ  هُمُ الم

 .ن القليل مغتفر ولا يلتف إليهأ ذل  ، فدل(2)"فَأُولئََِ  الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ{

 : أدلة القاعدة من السنة النبويةالمطلب الثالث
 الفرع الأول: الأدلة العامة

، ذا البابوالعفو عن اليسير من ه يريسمجملها على الت فيالقرآن إن الأدلة العامة تدل  كما ذكرنا في أدلة  
 وهي كالتالي:

دُوا وَقاَرِ » قاَلَ  عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِّ . 1 ينَ أَحَد  إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّ ينَ يُسْر  ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ بوُا إِنَّ الدِّ
 .(3)«وَشَىْءٍ مِنَ الد لجَْةِ وَأبَْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ 

 وجه الدلالة من هذا الحديث من ناحيتين:

الذي هو  لأن الدين يسر، والقليل الإنسان بما يشق عليه من الأفعال؛"إن الدين يسر" فلا يتكلف الأولى: 
 مخالف في حكمه لأسكثر قد يكون الاحتراز منه يشق على الإنسان.

                                                           

 .على من يقول بهذا الرأي (1)
ه(، تفسير البغوي  المسمى معالَ التنزيل، ت:خالد عبدالرحمن ومروان سوار، دار المعرفة، بيروت، 516الحسين بن مسعود )ت: ،البغوي(2)
 .162، ص2م، ج1992ه/1413، 3ط

ه(، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر ت:ياسر حسن وعزالدين ضلي وعماد 256البخاري، محمد بن إسماعيل )ت:(3) 
 .202، ص1، ج39م(، ح2012ه/1433رون، دمشق، ط الجديدة، الطيار، )مؤسسة الرسالة ناش
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، (1)"قرب منهكمل فاعملوا بما ين لَ تستطيعوا الأخذ بالأإأي وا وقاربوا" "الناحية الثانية: في قوله "فسدد
 يشق الاحتراز منه فيعمل بما يقرب منه وهو حكم الغالب المباح. فالقليل إذ

 .(2)"بعُِثْتُ باِلْحنَِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ :". قول الرسول 2

اَ بعُِثْ » أنه قال: عن النبي  عن أبي هريرة . 3 عَثُوا مُعَسِّريِنَ صُب و إِنمَّ ا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ تُمْ مُيَسِّريِنَ ولََْ تُ ب ْ
 .(3)«ذَنوُباً مِنْ مَاءٍ » أَوْ قاَلَ «. مَاءٍ 

 . (4)«يَسِّرُوا وَلاَ تُ عَسِّرُوا ، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُ نَ فِّرُوا »  :قاَلَ   عَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِِّ . 4

لمسلم في وعدم التنفير منه بالمشقة التي يتكلفها ا ،اديث تدل على التيسير في الدينوجه الدلالة أن الأح
 ،عبادته، ومن مظاهر التيسير العفو والتجاوز عن اليسير أو القليل الذي يكون حكمه بخلاف حكم الأغلب

 نه أو يتُسامح فيه لحقارته.مولا يمكن الاحتراز 

 الفرع الثاني: الأدلة الخاصة
  أكثر تصريحا في دلالتها على القاعدة، وهي كالآتي: لخاصة من السنة النبويةالأدلة ا 

 .(5)"عَنْ لبُْسِ الحَْريِرِ إِلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَ عَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أرَْبَعٍ  نَ هَى نَبي  اللَّهِ . "1

ا كان ما ى، واغتفر إذن لبس الحرير حرام في الجملة كما دلت عليه نصوص أخر أة من الحديث دلالوجه ال
 دون أربع أصابع، لأنه قليل معفو عنه.

. "رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمراً  أن رسول الله "أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد : . 2
 .(6) قال الربيع : قال جابر : وبلغنا ذل  أيضاً عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                           

(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ت:شعيب الأرنووط وعادل مرشد وآخرون، الرسالة 852العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر ) (1)
 .203، ص1م، ج2013ه/1434، 1العالمية، دمشق، ط

 .357، ص6، ج21788أمامة الباهلي، ح الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث أبي(2) 
 .149، 148، ص380ه(، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، ح275السجستاني، سليمان بن الأشعث )(3) 
 .211، ص1، ج69يتخو لهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، ح  البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم ، باب ما كان النبي  (4)
 .883، ص5388، ح2النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب (5) 
 .131، ص580ح ، باب في الربا والانفساخ والغش،الفراهيدي، الجامع الصحيح، كتاب البيوع(6) 
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، : )نَ هَى عَنِ الْمُزاَبَ نَةِ بَ يْعِ الثَّمَرِ باِلتَّمْرِ  عن رافع بن خديج و سهل بن أبي حثمة أن رسول الله  يَ وْ رُ . 3
 .(1) إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَراَياَ فإَِنَّهُ أذَِنَ لَهمُْ(

عد ذل  : لا ب، ثم يقول له يعطي الرجل ثمرها للآخرالتي نخل {وتعني الالعرايا} كلمة   وجه الدلالة في   
الرجلُ الرجلَ النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه على  هديأن ي،وقيل (2)طريق ل  عليَّ 

  النص،فيفالقياس أنها لا تجوز لأنها ضرب من المزابنة المنهي عنها  ،وس النخيل بمقدار محدد من التمر المجذوذؤ ر 
أن الغرر  فدل ذل  على ،الغرر لحاجة الناس الشديدة في الاقتيات إلا أنها أبيحت مع عدم انفكاكها من يسير

 .(3)اليسير مغتفر في موضع الحاجة

الْمَاءُ طَهُور  لاَ »أبَوُ عُبَ يْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: . 3
 .(4) «مَا غَي َّرَ لَوْنهَُ أوَْ طعَْمَهُ أَوْ راَئِحَتَهُ يُ نَجِّسُهُ إِلاَّ 

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُ لَّتَ يْنِ لََْ »أبَوُ عُبَ يْدَةَ عَنْ جَابرِِ بْنِ زَيْدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: . 4
 .(5)«قَدْرَ قُ لَّتَ يْنِ مَاءً لاَ يُ نَجِّسُهُ شَيْء  »ى: وَفي روَِايةٍَ أُخْرَ «. يَحْتَمِلْ خَبَثاً

 وَمَا يَ نُوبهُُ مِنَ الدَّوَابِّ عَنِ الْمَاءِ  -صلى الله عليه وسلم-بْنِ عُمَرَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ اعن  .5 
بَاعِ فَ قَالَ   .(6) «تَ يْنِ لََْ يَحْمِلِ الْخبََثَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُ لَّ »  -صلى الله عليه وسلم-وَالسِّ

وصافه، نجاسة إذا لَ تغير  أحد أ هر الكثير لا يتنجس إذا وقعت فيهأن الماء الطامن الأحاديث  وجه الدلالة
 عنها.   افيكون القليل من النجاسة معفوً 

                                                           

 .664، ص1ج ،2384، 2383البخاري، صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ح (1)
 .131، ص580، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، حالفراهيدي(2) 
. الكندي، ماجد بن محمد، الوجيز في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، 289، ص7يُ نْظرَ: مبروك عبد العظيم أحمد، معلمة زايد، ج(3)
 .183، 180م، ص2013ه/1434، 1ط

 .38، ص158راهيدي، الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، حالف (4)
 .38، ص159الفراهيدي، الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، ح (5)
ئي ه(، سنن النسا303. النسائي، أحمد بن شعيب )88، ص63السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، ح (6)

 .30، ص52م(، ح2011ت:سليمان القاطوني، )المكتبة التوقيفية، القاهرة، دط،  ،المشهور ب )المجتبِ(، كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء
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 : أدلة القاعدة التبعية المطلب الرابع
 الفرع الأول: الإجماع

 القاعدة من جهتين: هإجماع العلماء على هذ 

 ن الشرع لَ يقصد في التكاليف المشقة والحرج وكلأحيث العموم، فقد أجمع أهل العلم الجهة الأولى: من 
الشاطبي:" فإن الشارع لَ يقصد إلى التكاليف بالمشاق الإعنات  الإمام يقولهذا مرفوع عن الأمة الإسلامية، 

ى عدم قصد وهو يدل عل ،اع على عدم وقوعه وجودًا في التكليفوالدليل على ذل  أمور:... الثالث الإجم ،فيه
ضع وذل  منفي عنها؛ فإنه إذا كان و  ،ولو كان واقعًا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف ،الشارع إليه

لجمع بينهما كان ا  -وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير-الشريعة على قصد الإعنات والمشقة 
 .(1)، وتدخل تَت هذه المشقة الاحتراز عن القليلوهي منزهة على ذل  " ،اختلافاًتناقضًا و 

ير سالجهة الثانية: من حيث الخصوص، وهو أن بعض أهل العلم أجمع على بعض المسائل الفرعية بأن الي
القشرة لرؤية   فسد إذا أزُيِلَتْ تلفيها مغتفر، وهي داخلة في هذه القاعدة مثل مسألة الشيء الذي فيه قشرة وي

شره،  ق قال ابن حزم: "واتفقوا أن بيع كل ما له قشر واحد يفسد إذا فارق، جائز فيما بداخل ذل  الشيء 
 .فاغتفر . وبيع هذه الأشياء في قشرها مشتمل على غرر إلا أن هذا الغرر يسير(2)كالبيض وغيره"

 الفرع الثاني: الاستحسان
، وهو على أقسام، (3)العلماءبه جمهور  الذي أخذدلة الشرعية الأن أن الاستحسان دليل م هو معلومكما     

وما يختص بالقاعدة قسمان، وقبل أن نبدأ بهما نبين  كيف يكون الاستحسان دليلا على قاعدة القليل عفو في 
 الشرع والعرف.

                                                           

 .213، 212، ص2الشاطبي، الموفقات، ج (1)
دات، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، ه(، مراتب الإجماع في العبادات، والمعاملات، والاعتقا456ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد )(2) 

 .86دت، ص
 .633، 615م، ص2006ه/1427، 2صلاح سلطان، الأدلة الاجتهادية بين الغلو والإنكار، سلطان للنشر، ط (3)
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رم معفو ، فالشيء القليل مح(2( )1)الاستحسان هو ترجيح قياس خفي على قياس جلي بناء على دليل    
لعدم إمكان  ؛عنه شرعا فلا يؤاخذ به الإنسان مع أنه منهي عنه في الشرع؛ لكن عفيَ عن اليسير استحسانا

ن أالتحرز منه أو يكون هنال  تعارف بين الناس على تسامح ذل  القليل، مثل الغبن اليسير في المعاملات، مع 
 .  (3) تراز عنهور في الشرع إلا أنه جاز استحسانا لعدم الاحالغبن محظ

 أما القسمان فهما:

 الأول: استحسان الضرورة.

لا يختلف مفهوم استحسان الضرورة عن الاستحسان إلا أنه يكون الدليل الصارف عن القياس الجلي هو   
الضرورة والحاجة، من أمثلة ذل  شرر البول، وعدم القول بفطر الصائم إذا دخل الغبار في جوفه، لأنه مما يشق 

 از عنه.الاحتر 

 الثاني: استحسان العرف.

 ور(سَ  ُ الم) من أمثلة استحسان العرف والذي يتعلق بالقاعدة، التقاط ما يتساقط من ثمر النخل غير المجدر
في غير هبوب الرياح، فالثمر المتساقط قليل بالنسبة للذي هو باقٍ في النخل، فأصله الحظر لكن أبُيح استحسانا 

 .   (4)عن طريق العرف

 

                                                           

 .739، ص2، ج1996ه/1417الزحيلي، وهبة بن مصطفى، أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، دط، (1)
الأحكام  وقيل: الاستحسان طلب السهولة في لسرخسي:" الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناسوجاء في كتاب المبسوط ل (2)

أنه ؛ عباراتبالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة وحاصل هذه ال= =: الأخذ"فيما يبتلى فيه الخاص والعام وقيل : الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة وقيل
 .151، ص10ين" وهذا التقرير ما يتوافق مع روح القاعدة اليسير مغتفر، يُ نْظرَُ: السرخسي، المبسوط، جترك العسر لليسر وهو أصل في الد

 .236آل ثاني، تبصير العقول، ص (3)
 .323م، ص2013ه/1434الخليلي، أحمد بن حمد، الفتاوى المعاملات، وزارة الأوقاف والشؤون الدينة، سلطنة عمان، دط،  (4)
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 لفرع الثالث: الاستقراءا
 ،في الفصل التمهيدي إليه كما أشرنا  (1)معظم القواعد الفقهية جاءت بالاستقراء سواء الكامل أو الناقص    

، ومن خلال استقراء النصوص الشرعية وكلام (2)والاستقراء هو عبارة عن تتبع أفراد جنس في حكم من الأحكام 
 .(3)فو عنه في الشرع والعرفالفقهاء والأصوليين دل أن القليل مع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

حكم الاستقراء الكامل قيل هو قطعي وهذا ما ذهب إليه الأكثر، وقيل هو ظني، أما بالنسبة إلى الاستقراء الناقص هو دليل أخُْتُلِفَ في  (1)
، 3ه(، فصول الأصول، ت:سلي م آل ثاني، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان، ط1392ظني قطعًا، يُ نْظرَُ: السيابي، خلفان بن جمي ل)

 .517م، ص2015ه/1436
 .517السيابي، فصول الأصول، ص (2)
 السابق فليرجع إليه فلا حاجة للتكرار. لمبحثأوردنا النصوص الشرعية في هذا المبحث، وكذل  أوردنا نصوص العلماء في ا (3)
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 المبحث الثاني
 ضوابط القليل المعفو عنه في القاعدة

 تمهيد

، فَ وَضْعُ ضوابط للقليل (1)الأصل عدم التحديد في التكاليف والأحكام، إلا ما جاء محددا من قِبَلِ الشرع 
، بل حكى لليسير صعب عليه الأمر المعفو عنه في القاعدة ليس هو الأصل في الشرع، ومن حاول وضع ضوابط

في صعوبة التحديد قاصرة على خلاف الأصل وهذا منه، بإضافة  ، والسبب(2)بعض العلماء عدم إمكانية ذل 
 عدم وجود معالَ واضحة تجمع كل مسائل القاعدة في قالب واحد.  إلى

يد أن لَ تي تفصيلها_؛ بلقاعدة _كما سيألمن وضع ضابط أو الضوابط   من العلماء السابقين لوهنا   
 وضع الضوابط للقليل. لمخالفة الأصل فيتسلم تل  الضوابط من الاعتراضات؛ وهذا راجع 

مقدار ط تضبعامة على الأقل  من أهم المباحث في البحث فلا بد من إخراج ضوابطوهذا المبحث يعد  
 .  (3) القليل المعفو عنه في القاعدة

 عامة وخاصة، أما الضوابط العامة فهي تصلح لأكثر مسائل القاعدة، وقد قسمتُ الضوابط إلى قسمين   
 سمينق وأما الضوابط الخاصة فهي تخص المسألة بعينها دون غيرها من المسائل، ثم قسمتُ الضوابط العامة إلى
الفصل  الكمية والمعنوية ومجال تفصيلها في هذا المبحث إن شاء الله، أما بالنسبة للضوابط الخاصة فمجالها في

 الثالث بعد تطبيقات القاعدة، وهي بطبيعة الحال أقل من الضوابط العامة وربما تُ عْدم في المسألة.

 

                                                           

 .111ص يُ نْظرَُ: الروكي، التقعيد الفقهي،  (1)
ه (، الكافي 463)  ام. يُ نْظَرُ: ابن عبد البر، يوسف بن عبدالله النمريمثل الشيخ ابن عبد البر في كتابه الكافي والإمام الشاطبي في الاعتص (2)

. الشاطبي، 156، ص1م،ج1978ه/1398، 1في فقه أهل المدنية المالكي، ت:محمد محمد أحيد، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط
 .100، ص1الاعتصام، ج

 استفدت من بعضها كما سيأتي، ولكن بعض الضوابط لست بالصورة هنال  من الباحثين المعاصرين من وضع ضوابط للقليل، ولقد (3)
 الواضحة الجلية والله ولي التوفيق.
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 كميَّة )محددة القدر(المطلب الأول: الضوابط  
يمكن التعيين أ ء، وقد اختلف الفقهاء ابتداءً هي التي حُددت بمقدار معين من قِبَلِ الفقهاالضوابط الكمية    
ا أيضاختلفوا ، والذين قالوا بالتعيين (1)قالوا بعدم التعيينفلجمهور يقولون بالتعيين، وأما بعض الفقهاء أم لا، فا

 في مقدار القليل وأقوالهم تدور ما بين أقل من الثلث إلى حد النصف، وهي كالآتي:

ف، وقد يوس القول الأول: الأكثر من النصف كثيرا وأقله يعتبر قليلا، وصاحب هذا القول الإمام أبو
اختلفت روايته في تمام النصف، فجعله في حكم القليل في كتاب الجامع الصغير، وفي حكم الكثير في كتاب 

 .(2)الأصل

ا كان مقابله أقل منه ، فمةأن القليل والكثير من المتقابلات، فإنما تظهر بالمقابلودليل قول أبي يوسف هو "
، بمعنَ أن الشيء لا يكون قليلا إلا بمقابلته الكثير، ولا يكون (3)"ليلفهو كثير، وما كان مقابله أكثر منه فهو ق

 .(4)الشيء كثيرا إلا بمقابلته القليل؛ فإذا سل منا بهذا فإن النصف ليس بكثير لأنه لا يقابله القليل 

 :(5) على هذا القول بعدة اعتراضات من أهمها ضَ ترُِ عْ واُ 

 الربع والثلث كثيرا في ذاتها دون مقابلة.-في كثير من المسائل-لشرع اعتبر . أن ا1

. أن ما زاد عن الثلث وأقل من النصف هو كثير في أكثر أعراف الناس مما يوقع التنازع وعدم الوفاق بين 2
  الناس.

، ودليلهم على ذل  حديث (6)، وعليه أكثر المالكية الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثيرالقول الثاني: 
لََ  يَ عُودُني مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بي، فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ ب َ  قاَلَ: جَاءَني رَسُولُ اللَّهِ ص حين سعد بن أبي وقا

: قُ لْتُ:  «لاَ : »الي؟ قاَلَ: فَ قَالَ مَ  بي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَ رَى، وَأنَاَ ذُو مَالٍ، وَلَا يرَثُِنِي إِلاَّ بُ نَ يَّة  لي  أفََأتََصَدَّقُ بثُِ لثَُيْ 
ذَرْ وَرَثَ تََ  أغَْنِيَاءَ خَي ْر  مِنْ أَنْ نَ عَمْ، وَالث  لُثُ كَثِير ، إِنََّ  إِنْ تَ »قاَلَ: قُ لْتُ: فبَِالث  لُثِ؟ قاَلَ: « لاَ »فبَِالشَّطْرِ؟ قاَلَ: 

                                                           

 .251، 248، ص7بدري سالَ، معلمة زايد، ج (1)
 ه(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ت:محمد عرفان بن ياسين درويش، دار إحياء التراث587يُ نْظرَُ: الكاساني، مسعود بن أحمد ) (2)

 .306، ص1م، ج1419/1998، 2العربي، ط
 .307، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج (3)
 .234، 233، ص1يُ نْظرَُ: الكاساني، بدائع الصنائع، ج (4)
 307، ص1يُ نْظرَُ: الكاساني، بدائع الصنائع، ج (5)
 .310م، ص2011ه/1431، 1لمنصورة، طيُ نْظرَُ: الريسوني، أحمد بن عبدالسلام، نظرية التقريب والتغليب، دار الكلمة، ا (6)
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، (1)«لاَّ أُجِرْتَ بِهاَ حَتىَّ مَا تَجْعَلُ في امْرأَتَِ َ بِهاَ وَجْهَ اللَّهِ إِ  تَذَرَهُمْ عَالَةً يَ تَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنََّ  لَنْ تُ نْفِقَ نَ فَقَةً ترُيِدُ 
ورِث ووجه الدلالة أن النبي 

ُ
 ه؛ لأنمن ماله شيئا بعد موت حدد الثلث للوصية في حين أن الأصل لا يمتل  الم
 المال ينتقل إلى الورثة، فيكون هذا الثلث سائرا في أحكام قاعدة اليسير.

 :وهي كالتالي وقد اعترض على هذا القول عدة اعتراضات

. كيف ساغ القياس والتخريج بالحديث السابق مع أنه خاص بالوصية في عقود التبرعات، وإن صح 1
 .(2) ؟الاعتماد عليه يمكن القياس والتخريج فإلى أي حد

، وذل  مثل (3)قديرها بالثلث. أن هذا التحديد لا يمكن قبوله في كل شيء، إذ أكثر الأمور لا يمكن ت2
 التحرك اليسير في الصلاة؛ فلا يمكن اعتباره ضابطا على كل أو أغلب المسائل.

عند تعرضه لضوابط القليل:" ولهذا أرى أن الاعتماد على حد الثلث، وإن كان حلا  حتى قال الريسوني    
 .   (4)ميسورا ومنضبطا، فإن الاسترسال فيه غير سليم، وغير مأمون"

، ولكن يقتصر هذا التقدير في مسائل النجاسات (6)، وإليه ذهب الحنفية (5)القول الرابع: مقدار الدرهم
 دون غيرها من مسائل القاعدة.

 :التي استدلوا بها التالي (7)ومن أدلتهم

                                                           

 .152، ص170الفراهيدي، كتاب الأيمان والنذور ، باب الوصية، ح (1)
 .312يُ نْظرَُ: الريسوني، نظرية التقريب، ص (2)
 .312يُ نْظرَُ: الريسوني، نظرية التقريب، ص(3)
 .313الريسوني، نظرية التقريب، ص(4) 
بن جعفر  البغلي والبعض قال ظفر يد الإبهام. يُ نْظرَ: ابن جعفر، محمدالبعض قال بالدرهم و الظفر و قد اختلف العلماء في تقدير الدرهم أ (5)

 .210، ص1م، ج2018ه/1439، 3الجامع، ت أحمد بن صالح، وزارة التراث والثقافة، مسقط، ط ه(،3)ت:ق
ه(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ت محمد  595رشد ). القرطبي، محمد بن أحمد بن 232، ص1يُ نْظرَُ: الكاساني، بدائع الصنائع، ج (6)

 .220، ص1م، ج2013ه/1434، 1كمال، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، ط
 الذين يردون هذا القول وهو قول الحنفية، يقولون أن الحديث موضوع باطل  الذي استدل به الحنفية وهو حديث الدرهم عن أَبِ هُريَْ رَةَ  (7)
رْهَمِ مِنَ الدَّمِ » قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-نِ النَّبِِّ عَ  رْهَمِ مِنَ الدَّمِ إِذَا كَانَ فِى » وفي رواية أخرى « تُ عَادُ الصَّلاةَُ مِنْ قَدْرِ الدِّ  الث َّوْبِ قَدْرُ الدِّ

هذا الحديث، ولا يستدلون  لذي يتتبع كتب الحنفية لا يجد في كتبهموقد روي في سنن الدارقطني، وفي الحقيقة ا« الصَّلَاةُ  غُسِلَ الث َّوْبُ وَأعُِيدَت
ه(، كتاب الصلاة، باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة ، )دار ابن حزم، 385به أصلا. يُ نْظرَُ: الدارقطني، علي بن عمر ، سنن الدارقطني )

 .334، ص2، 1م(، ح2011ه/1432، 1بيروت، ط
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إذَا كَانَ مِثْلَ ظفُْريِ  ":ث َّوْبِ فَ قَالَ ةِ في الجَاسَ مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنََّهُ سُئِلَ عَنْ الْقَلِيلِ مِنْ النَّ . 1
 .(1) "هَذَا لَا يَمنَْعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ 

إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار وقلما يتطيبون بالماء والاستنجاء . "2
ليل من النجاسة ه فاكتفاؤهم به دليل على أن القبالحجر لا يزيل النجاسة حتى لو جلس بعده في الماء القليل نجس

 مجالسهم واستقبحوا ذكر المقاعد في "، وتقدير موضع الحدث بالدرهم على سبيل الكناية  كما قال النخعي:"عفو
 .(2)"فكنوا عنه بالدرهم

 :بعدة اعتراضات وهي واعُْتُرِضَ عليهم

چ  الآية الكريمة قال تعالى: ص العام في، ولَ يوجد  مخصص يخصص النبعموم النص. الأصل الأخذ 1 

الأنعام: ]چ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

، قيل لهم النص المرفوع الظني لا يخصص على ، فإن قالوا إن النص المخصص هو رواية عمر بن الخطاب[١٤٥
 مذهب الحنفية فضلا عن النص الموقوف.

 .(3) واءوحكمهما في الاستنجاء س وقِيْسَ بمخرج الدبر، على حرف الإحليل ومخرج البول يقاس . لماذا لا2

 .(4)فلا يقبل هذا التقدير ؛أن المقدرات لا تثبت قياسا.4

 ،أن هذا الذي خفف عنه رخصة للضرورة والحاجة، والرخص لا يقاس عليها، فإنها خارجة عن القياس.5
   .(5) فلا ترد إليه

 معنوية )غير محددة القدر(ي: الضوابط المطلب الثان
من تل  و  الضوابط المعنوية هي التي حددت من قبل الفقهاء بأشياء غير حسية مثل العرف والطبع   
 الضوابط:

                                                           

 .232، ص1جالكاساني، بدائع الصنائع،  (1)
 .175، ص1السرخسي، المبسوط، ج(2)
 .148، ص1يُ نْظرَُ: ابن حزم، المحلى، ج(3)
 .586، ص2ه(، أحكام القرآن، ت:محمد عبدالقادر، دار الفكر، بيروت، دط، دت، ج543يُ نْظرَُ: ابن العربي، محمد بن عبدالله ) (4)
 .286، ص2يُ نْظرَُ: ابن العربي، أحكام القرآن، ج (5)
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ه ن القليل ما كان محددا عن طريق العرف فهو قليل، وعليإالعرف، أي يكون تَديد القليل ب القول الأول: 
اليسير  كلامه عن مسألة انكشاف  دة مواضع من كتابه المغني، فيقول في معرضابن قدامة وقد صرح ذل  في ع

لصَّلَاةِ، وَالت َّفَر قِ أَنَّ هَذَا شَيْء  لََْ يرَدِْ الشَّرعُْ بتَِ قْدِيرهِِ، فَ رُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، كَالْكَثِيِر مِنْ الْعَمَلِ في ا العورة" من
حْراَزِ، وَالت َّقْدِيرُ  سائل التعبدية والمسائل الم، ولا فرق مع ابن قدامة بين (1)"باِلتَّحَك مِ مِنْ غَيْرِ دَليِلٍ لَا يَسُوغُ  وَالْإِ

 .(2) التي تختص بالمعاملات فكلها راجع تقديرها إلى العرف

إلى الحنابلة في    (4)الشنقيطيمحمد المختار ، ونسبه (3)في المبدع  وممن حكى هذا القول أيضا ابن مفلح 
 .(6()5)كتابه شرح زاد المستقنع

ه فيه كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط لفقال:"   ،إليه وضع ضابطا للعرف متى يلجأمَنْ  العلماء منو   
 .(7)"اللغة يرجع فيه إلى العرفولا في 

فقهاء  ليهذهب إوهنال  من العلماء من يقد ر اليسير بالعرف في باب المعاملات دون العبادات، وهذا ما    
 .(8)الإباضية 

                                                           

 .288، ص2قدامة، المغني، ج ابن (1)
 .334، ص2، ج27، ص1يُ نْظرَُ: ابن قدامة، المغني، ج (2)
م، 1997ه/1418، 1ه(، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط884ت:ح، إبراهيم بن محمد بن عبدالله )يُ نْظرَُ: ابن مفل (3)
 .129، ص2ج

ه أحكام الجراحة من مؤلفات عاصر، يعمل حاليا عضوا في هيئة كبار العلماء في السعودية،محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عالَ م  (4)
 الطبية.

موقع ملتقى  يُ نْظرَُ: أرشيف في معرض جوابه عن سؤال في حكم الدم. -وهو عالَ معاصر -وممن نسبه أيضا  إلى الحنابلة سلمان العودة  (5)
 ص، بوصلة: 11:21 21/04/2018أهل الحديث، تاريخ الدخول 

www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5081 
 .380الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، دروس مفرغة، ص (6)

 .196لسيوطي، الأشباه والنظائر، صا(7)
 .368يل الواعد، مسقط، دط، دت، صالكندي، ماجد بن محمد، المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، مكتبة الج (8)
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. وهذا القول قريب (2)أي ما يكون اليسير مستفحشا في النفس ولكل شخص بحسبه (1)القول الثاني: الطبع 
افق الناس لا يكون عرفا إلا بتو فمن العرف ولكن يختلف عنه بأن الطبع يختلف من شخص لآخر، أما العرف 

 .(3)عليه جميعا 

 وهي: بعدة اعتراضات عليهم ضَ ترُِ عْ واُ 

: ص] چئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم  چ  . إن هذا الرأي فيه اتباع للهوى، والله تعالى يقول:1

٢٦]. 

في مسألة  مثلا مقدار الغررلأحيان ويختلف باختلاف الأشخاص، . هذا التقدير غير منضبط في بعض ا2
 وهذا لا يصح. ريالات ثلاثة ريالات وعند الآخر خمسةعند أحدهم معينة 

 جامعةالثالث: الضوابط المطلب ال
خلاصة القول بعد عرض أقوال العلماء في ضابط القليل والاعتراضات التي جاءت معارضة لتل  الأقوال 

م مسائل لنا عدة ضوابط تضبط هذا القليل في معظ تنيتبلات بعض المعاصرين وضع الضوابط، ومن خلال محاو 
 :(4)القاعدة وهي

نصوص الشرع، فأي قليل خالف نصا من النصوص الشرعية فهو  لا يخالف نصا من . أن يكون القليل1
 لا يدخل في هذه القاعدة. 

يسير من تفي اليسير المصلحة، وأن يجلب منه ال اصد الشريعة الإسلامية، بأن تراعى. أن يتوافق مع مق2
 لا يتضرر منه أحد وذل  مثل الغرر اليسير. مشقة الاحتراز منه، وأ

                                                           

، 9العرب، ج نجمع الطِّباعُ  وهي ما ركُِّبَ في الِإنسان من جميع الَأخْلاق التي لا يكادُ يزُاوِلُها من الخير والشر. يُ نْظرَُ: ابن منظور، لسا(1)
 ، مادة "طبع".87ص

سلمان العودة، أرشيف موقع ملتقى أهل الحديث، تاريخ الدخول  .163الشنقيطي، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع، صيُ نْظرَُ:  (2)
 www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5081ص   بوصلة:  11:21 21/04/2018تاريخ الدخول 

 .من الفصل التمهيدي 19يُ نْظرَُ:ص (3)
 .243، 242، ص 7، ج. بدري أحمد، معلمة زايد325، 324يُ نْظرَُ: الريسوني، نظرية التقريب، ص (4)
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لا فعدم الضرورة أو الحاجة، فإن كان يمكن الاحتراز منه دون مشقة  عند المغتفر. لا يتوسع في القليل 3
 بد من الاحتراز منه؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. 

شرع، فإن لَ يكن ، ويكون تَديده بالبالعرف، فلا بد من تَديد اليسير لَ يرد تقديره بالشرع فيكونن . إ4
 عرف.بالفموجودا في الشرع تَديده 
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 المبحث الثالث
 القاعدة الاستثناءات الطارةة على

 تمهيد

الكمية والمعنوية،   -أي الضوابط-رأينا في المبحث السابق الضوابط التي تُ قَيِّدُ هذه القاعدة بقسميها     
لا يُ غْتفَر فيها، وما  لوسنرى في هذا المبحث الاستثناءات الطارئة على القاعدة التي يذكرها الفقهاء في أن القلي

 مدى انطباقها على ضوابط القاعدة. 

إخراج مسألة فقهية أو أكثر يظهر ، وفي الاصطلاح: هو (1)ومعنَ الاستثناء في اللغة الصرف عن المراد  
 . (2)دخولها في القاعدة الفقهية من حكم القاعدة

 :(3)وتنقسم الاستثناءات إلى قسمين 

الصوري أي تكون المسألة داخلة في القاعدة صورة، وعند التحقق منها تظهر أنها شبه الالأول: بالنظر إلى 
 خارج حدود القاعدة.

نها داخلة في القاعدة حقيقة ولكن بسبب وجود عارض إلى وجود المماثلة الحقيقية أي إ الثاني: بالنظر
 أخرجها من حدود القاعدة.

 

 

  

                                                           

 ، مادة )ثني(.56م، ص2003ه/1424ه(، المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، دط، 770الفيومي، أحمد بن محمد  )يُ نْظرَُ:  (1)
 .231، ص2يُ نْظرَُ: شعلان، عبدالرحمن شعلان، معلمة زايد، ج (2)
 .234، ص2يُ نْظرَُ: شعلان، معلمة زايد، ج (3)
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 المطلب الأول: الاستثناءات متفق عليها
 الأول: الرباالفرع 

د  التي جاءت به الشريعة الإسلامية؛ لما ينتج عنه من مفاس المهمة الإسلامية تَريم الربا هو أحد الأحكام    
كثيرة في المجتمعات، وقد دلت كثير من النصوص الشرعية على تَريم الربا والتشنيع على من يرتكبه سواء كان  

 كثيرا أو قليلا.

 ، وقد استدلوا بعدة أدلة منها:    (1) قليل الربا وقد اتفق العلماء على تَريم 

آل ] چى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  چ . 1

؛ لأن فغير المضاع ووجه الدلالة منع العمل بمفهوم المخالفة في هذا السياق وهو جواز أكل الربا. [١٣٠عمران: 
عمل ختل شرط من شروط اليكون بهذا قد او ذاك،  وهو واقع أهل الجاهلية آنالسياق جاء لتشنيع هذا الفعل 

فلا تفيد مفهوما: لأن شرط استفادة المفهوم من القيود أن لا يكون القيد  ، يقول ابن عاشور:"(2)بمفهوم المخالفة
هذا ، (3) "الملفوظ به جرى لحكاية الواقع، وإن كان الثاني فالحال واردة لقصد التشنيع وإراءة هذه العاقبة الفاسدة

ٿ  ٿ   چ الأسلوب موجود في القرآن أكثر من موضع وهو تشنيع الفعل بأسلوب المبالغة مثل قوله تعالى:

 .  [١الهمزة: ] چٿ  ٿ  

، [٢٧٨البقرة: ] چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ             ۓ  چ . 2
 سواء القليل أو الكثير.وجه الدلالة في قوله:} ما بقي من الربا{ أي ترك كل ما تبقى من الربا 

 بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَوَّلُ ربِاً أَضَعُ ربِاَناَ ربِاَ عَبَّاسِ  ،في حجة الوداع: "وَربِاَ الْجاَهِلِيَّةِ مَوْضُوع   قول النبي . 3
كُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ مَوْضُوع  لَكُمْ رءُُوسُ أمَْوَالِ  . وفي لفظ: " أَلَا إِنَّ كُلَّ ربِاً مِنْ ربِاَ الْجاَهِلِيَّةِ (4) فإَِنَّهُ مَوْضُوع  كُل هُ"

                                                           

، 1ه(، الإقناع في مسائل الإجماع، ت:فاروق حمادة، دار القلم، دمشق، ط628بن القطان الفاسي ) ابن القطان، علي (1)
 .1779، 1776، ص4م، ج2003ه/1424

، 1ه(، البحر المحيط في أصول الفقه، ت:عمر الأشقر، دار الصفوة، الغردقة، ط794الزركشي، محمد بن بهارد بن عبدالله ) (2)
 .22، ص4م، ج1988ه/1409

 .218، ص3ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)
 .505، ص1218النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي، ح (4)
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ير كلها ألفاظ عموم فيدخل فيها القليل والكث  وجه الدلالة في قوله }موضوع كله{ و}كل ربا{، (1)تُظْلَمُونَ "
 في الربا.

ألا يخالف  ىهذا الاستثناء قد خالف نصًا من النصوص الشرعية الصريحة، ومن ضوابط القاعدة علمن  نرى 
 نصا من النصوص الشرعية، فلا تعد هذه المسألة داخلة في قاعدة اليسير مغتفر. 

 الفرع الثاني: المسكرات
ضابطا في  في تَريمه، وقد وضع الرسول  درجًامتفي العهد المدني بعدما جاء الشرع الحنيف  حُرِّمَ الخمرُ 

كثير من المسكرات حصلت منه علة السكر   ، فأي  (2)«لِيلُهُ حَراَم  مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُُ فَ قَ »  تَريم المسكرات فقال:
  فالقليل منه حرام بمنطوق الحديث.

 في الخمر وهي علة التيال الأنها تَققت فيه ؛ويقُاس عليه كل أنواع المخدرات االمسكرات حرام يعد قليلُ ف
جة يشق على الإنسان إن تركها فيباح هذا كانت هنال  حا  إذا السكر، هذا إذا لَ تكن هنال  حاجة إليه، أما
ضو أو يتعالج دون تخدير ولكن يشق عليه الألَ عند جراحة ع أن القليل، مثل التخدير الطبي فالمريض يمكن له

 ضوابط القاعدة.باحة وجود المشقة وهي ضابط من ، وسبب الإ(3)بتره

ء إذ ما حصل من خلالها يباح الشي والتوفيق بين ضابط النصوص الصريحة للتحريم وضابط المشقة التي
التي هي -ة يضابط الثالث وهو مراعاة المقاصد الشرعالهنال  تعارض كما في المسألة السابقة يظهر من خلال 

 في اليسير، ومن خلال ذل  يرجَّح المجتهد بإباحته أو بتحريمه.  - روح الفقه

 

 الفرع الثالث: أكل أموال الناس بالباطل
أموال الناس بالباطل سواء كان سرقةً، أم اختلاسًا، أم غصبًا، أم غيرها من كل أنواع أخذ يشمل هذا الفرع  

 الأخذ غير المشروع، وتَريم الأخذ القليل جاء صريحا بالأدلة الشرعية 

                                                           

 .822، ص3334السجستاني، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في وضع الربا، ح (1)
 .782، ص3681السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، ح (2)
م، 2010ه/1431، 1الجشمية، رقية بنت ناصر، الفتاوى الطبية )سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي(، مكتبة الجيل الواعد، مسقط، ط (3)
 .142ص



-45- 
 

 والأدلة على ذل  كثيرة، منها:

رقُِ الْحبَْلَ فَ تُ قْطَعُ ، يَسْرقُِ الْبَ يْضَةَ فَ تُ قْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْ  لَعَنَ اللَّهُ السَّارقَِ » قاَلَ   عَنْ أَبِ هُرَيْ رَةَ عَنِ النَّبِِّ . 1
 .(1) «يَدُهُ 

أي الشيء القليل المحتقر مع أنه محتقر إلا أنه  (2)وجه الدلالة في قوله " يسرق البيضة" و" يسرق الحبل"  
 موبخا لفعل السرقة.  يطبق عليه حد السرق، وجاء أسلوب رسول 

الِ النَّاسِ يوُرِثُ الْقَلِيلُ مِنْ أمَْوَ »قاَلَ:  عُبَ يْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ النَّبيءِ أبَوُ . 2
 . (3)«النَّارَ 

 فإَِنَّهُ اكُمْ وَالْغلُُولَ رَد وا الْخيَْطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّ : »الرَّبيِعُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ . 3
 .(4)  «عَار  عَلَى أهَْلِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

ا الْمَقَاسِمُ لاَ وَالذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ التِي أَخَذَهَا مِنَ الْمَغَانمِِ يَ وْمَ خَيْبَ رَ لََْ تُصِب ْهَ : »قاَلَ النَّبيءُ .4
عَ النَّاسُ ذَلَِ  جَاءَ رَجُل  بِشِراَكٍ أوَْ شِراَكَيْنِ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ ال«لتََشْتَعِلُ عَلَيْهِ ناَراً شِراَك  أوَْ : » لَّهِ . فَ لَمَّا سمَِ
 . (5) «شِراَكَانِ مِنَ النَّارِ 

أخذ الشيء القليل بمنطوق الأحاديث }القليل من أمول ة من الأحاديث ظاهرة على تَريم وجه الدلال
الخيط والمخيط{و}الشملة{و} شراك أو شراكان{ كلها دالة  على أشياء محتقرة إلا أنه لَ يجز الناس{و}ردوا 
 أصحابها مع تغليظ بالقول. من  أخذها دون أذن

                                                           

 .626، ص2، ج6783البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لَ يُسم، ح (1)
 أن بعض الحبل أن البيضة بيضة الحديد والحبل حبل السفينة والتي تقدر بنصاب السرقة إلابعض العلماء قال في التفسير معنَ البيضة و  (2)

ة وليس هذا ر المحققين قال ما أثبتناه في المتن يقول الإمام النووي:" وأنكر المحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاه
م تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر وإنما يذم من خاطر بها فيما لا قدر له السياق موضع استعمالهما بل بلاغة الكلا

النووي، يحيى بن شرف  يُ نْظرَُ:. فهو موضع تقليل لا تكثير والصواب ان المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير من المال"
 .183، ص11، دت، ج3ر إحياء التراث العربي، بيروت، طه(، شرح صحيح مسلم، دا676النووي)

 .154، ص  180الفراهيدي، الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الوعيد والأموال،ح (3)
 .155، ص 184الفراهيدي ، الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الوعيد والأموال،ح(4) 
 .105، ص 27، كتاب الجهاد، باب الجامع في الغزو،حالفراهيدي ، الجامع الصحيح (5)
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الضابط الأول وهو عدم موافقته للنصوص الصريحة بأن القليل محظور من المحظورات،  اختل في هذا الاستثناء
 في الآخرة والعياذ بالله.   ، أو(1)ثل الحد أو التعزير وترتيب العقوبة سواء في الدنيا م

 المختلف فيها المطلب الثاني: استثناءات
 الفرع الأول: خروج المعتكف من المسجد

، ولكن (3)البقاء في المسجد ما لَ تكن هنال  ضرورة ملجئة أو حاجة في خروجه  (2)من شروط الاعتكاف
و حاجة وكان الخروج قليلا، ففي المسألة خلاف بين العلماء، بعضهم إن خرج المعتكف من معتكفه دون ضرورة أ
ال ذل  اليوم، للاعتكاف وعليه إبدينما قال البعض هذا الخروج مفسد عد هذا الخروج من باب اليسير المغتفر، ب
 .(4)وفي قول ثالث إبدال مقدار ما خرج

يَّد متى ج دون حاجة، بل بعض العلماء قولعل حجة المانعين التقيد بالمعنَ الاعتكاف فلم يسمح بالخرو 
 يسمح للمعتكف أن يخرج. 

 أما بالنسبة للمجيزين عملوا بالقاعدة بأن يسير الخروج لا يؤثر في عبادة الاعتكاف     

 

 

                                                           

الحد إذا بل  نصاب السرقة وهو عشرة دراهم والتعزير يكون فيما دون النصاب  أو في الاختلاس أو في حال الشبهة أو غيرها من الحالات.  (1)
م، 2006مي، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، ه(، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلا1394أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى) يُ نْظرَُ:
 .130ص

، مادة "عكف". 252الاعتكاف لغة: الحبس ، وفي الاصطلاح هو المكث في بيت:الله تقربا إليه. يُ نْظرَُ: الفيومي، المصباح المنير، ص(2)
 .388ص، 8السالمي، معارج الآمال، ج

 .425، ص8السالمي، معارج الآمال، ج (3)
، 1ه(، الضياء، ت:سليمان الوارجلاني وداود الورجلاني، ط6.العوتبي، سلمة بن مسلم العوتبي)ق:442،ص3ح النيل، جأطفيش، شر  (4)

 .409، 393، ص12م،ج2015ه/1436



-47- 
 

 الفصل الثاني

 تطبيقات قاعدة "القليل عفو في الشرع والعرف" في المعاملات المالية المعاصرة
 

 باب الغرر فيقاعدة التطبيقات المبحث الأول: 

 باب الربا في القاعدةتطبيقات المبحث الثاني: 
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 تمهيد

تطرقنا في الفصل السابق إلى تأصيل القاعدة وأهم الضوابط التي تضبط مقدار القليل وما خرج عن القاعدة 
 قات المالية المعاصرة.تطبيق ما رأيناه في الفصل السابق من خلال اليطبحاول تمن استثناءات، وفي هذا الفصل سن

حث الثاني والمب "التطبيقات التي تندرج تَت باب الغرر"وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين الأول 
يختلف في  الفقهي (1)؛ وسبب التقسيم على هذا النحو أن التكييف"التطبيقات التي تندرج تَت باب الربا"

م عاصرة الواحدة أكثر من تكييف، وبذل  لا يستقيم التقسيالمسألة من عالَ لآخر، وتكاد تجد في المعاملة الم
 على أبواب المعاملات المعروفة كالبيع والإجارة، فكان التقسيم على سبب تخريج المعاملة للقاعدة وهما الغرر والربا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تَرير الأصل و تعريف التكييف: في اللغة من مادة كَيَفَ ومعناه القطع تقول كيَّفَ الَأدِيم أي قَطَّعه، وفي الاصطلاح: التصور الكامل للواقعة  (1)
، مادة "كيف". القحطاني، مسفر بن علي، منهج استنباط أحكام النوازل 143ص، 13الذي تنتمي إليه. يُ نْظرَُ: ابن منظور، لسان العرب، ج
 .354م، ص2010ه/1431، 2الفقهية المعاصرة، دار الأندلس الخضراء، جدة، ط
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 المبحث الأول
 باب الغرر في القاعدةتطبيقات 

 : بطاقات التخفيضولالمطلب الأ
 تعريف بطاقات التخفيضالفرع الأول: 

لها ها العميل بقيمة معينة من جهات مختصة، لتمنح حاميبطاقات التخفيض: هي عبارة عن بطاقة يشتر 
 .(1) ة لمدة من الزمننَ عْي ِّ حسمًا في أسعار السلع والخدمات في مؤسسات مُ 

 :(2)وهي على نوعين 

لها حسما احة والدعاية، وتتميز بمنح حامقوم بإصدارها شركات السيبطاقة التخفيض العامة: هي التي ت .1
 في العديد من المؤسسات كالفنادق والمطاعم ومكاتب السفر.

 قوم بإصدارها الشركات بمنح حاملها حسما في سلعها وخدماتها فيبطاقة التخفيض الخاصة: هي التي ت .2
 تكون محلية. هذه الشركات فروعها وغالب

 ات العامة تكون بين ثلاثة أطراف العميل والشركة المصدرة للبطاقةبطاقالأن  السابقين حظ من النوعيننل
 تكون بين طرفين العميل والشركة المصدرة وهي ذاتها المانَة للخدمات.ف الخاصةوالجهات التجارية، أما 

لأجل  ؛قةاشتراء البطاالعميل بقيام هي  وقبل أن نفصِّل في هذا المسألة نبينَّ أنَّ المعاملة التي تَخُصُ القاعدة
أما إذا أعُْطِي العميل هذه البطاقة بالمجان فلا تدخل في قاعدة اليسير ، التخفيض من جهات معينة لمدة محددة

 مغتفر، وإنما تدخل في قاعدة "يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات".

 

 

                                                           

، 4ه، ج1432لرياض، ط خاصة، معاصرة، الهيئة العامة لأسوقاف، االدبيان، دبيان بن محمد، المعاملات المالية أصالة و  )1(
 .369ص

 .370، 369، ص4الدبيان، المعاملات المالية، ج (2)
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 الفرع الثاني: حكم معاملة بطاقات التخفيض
 :(1)على قولين اختلف العلماء في هذه المعاملة 

أيضا ذهب  ،القول الأول: تَريم هذه المعاملة، وإليه ذهب قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة
 إليه مكتب الإفتاء العماني.

 وغيره من العلماء المعاصرين.   (2)الدبياندبيان والقول الثاني: جواز هذه المعاملة، وانتصر لهذا القول 

 ل:أدلة القول الأو 

. احتواء المعاملة على الغرر مما يؤدي إلى المنازعة والمخاصة؛ لأنه لا يدري مقدار التخفيض، وما مدى 1
 .(3)استخدام هذه البطاقة، وقد بنوا هؤلاء تكييف العقد على عقد الإجارة

 وينُاقش هذا الدليل:

حق  ود عليه هو العمل على حصولن المعقهو مقدار التخفيض، أما إذا قلنا إن المعقود عليه إهذا إذا قلنا 
التخفيض فإن هذا ليس فيه غرر، أو ضمان الحصول على خدمة التخفيض، فإذا تبينَّ هذا انتفى وجود المنازعة 

 .(4)والمخاصمة بين الأطراف 

 للمال بالباطل.  .  أن بطاقة التخفيض فيها أكل2

ذا تَقق الدفع من كلا الطرفين انتفى هذا  ، فإ(5)ونوقش هذا إذا كان أحد العوضين يدفع ماله بلا مقابل
 الدليل.

 :، وهيأدلة الذين قالوا بالجواز

                                                           

، 4الدبيان، المعاملات المالية، ج .302، ص1يُ نْظرَُ: مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشرة، ج(1)
 .66، ص(1ملحق) .380ص

 عالَ معاصر من علماء السعودية، له كتاب المعاملات المالية في خمسة عشر جزءا. (2)
 .158، ص1يُ نْظرَُ: شبير، محمد عثمان ، مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الرابعة عشرة، ج (3)
 .379، ص4يُ نْظرَُ: الدبيان، المعاملات المالية، ج (4)
 .379، ص4لدبيان، المعاملات المالية، جيُ نْظرَُ: ا (5)
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. احتمال الغرر وعدمه ينظر إلى الأطراف، فإن كان الغالب الانتفاع بين الأطراف فهذا مقصود المعاملة، 1
 ويغتفر ما فيها من الغرر اليسير.  

ق حصوله على التخفيض، ومصلحة التاجر تسوي. أن فيه مصلحة لكل الأطراف، فمصلحة العميل في 2
 بضاعته، وإن وجد طرف ثالث وهو الوسيط فمصلحته الوساطة بين الطرفين. 

مقدار التخفيض،  وه أن المعقود عليه وسبب الخلاف ناتج في تَديد  المعقود عليه، فالفريق الأول بنوا على
 .خفيضأو ضمان الحصول على خدمة الت، يضهو العمل على حصول حق التخفوالفريق الثاني كان توصيفهم 

 وجه تخريج المعاملة على القاعدةالفرع الثالث:  

 لغرر قليلااى استدلال القول الثاني في كون من خلال انطباق ضوابط القاعدة عل ه؛ لأنأوفق الجوازالقول ب
تكن بتل   الأول لَ ، وحصول المصلحة بين الأطراف، واستدلال الفريقعليه  وعدم ترتب ضرر على الأطراف

 أدلة القول الثاني والله أعلم.القوة الذي يدفع به 

احتمالية انتفاع العميل بالبطاقة، أو احتمالية خسارة التاجر في زيادة تعاملات  على تخريج المعاملة وجه
 العميل اعتبر من الغرر اليسير، والقليل المعفو عنه كما جاء في القاعدة.

 (1)ن التجاري: التأميالمطلب الثاني
، وقد اتجه العلماء (2)التأمين التجاري من المعاملات المعاصرة التي درسها العلماء بدراسات كثيرة ومعمقة

ثلاثة اتجاهات في حكم التأمين التجاري، واستدل كل فريق بأدلة كثيرة، وأجابوا على أكثر الاعتراضات التي 
؛ وإنما ليهماع طرح كل تل  الأدلة والردودملة لا يسع البحث تنا لهذه المعاوُجِهَّت على كل اتجاه، وفي دراس

 نقتصر على الأدلة والردود التي تخص القاعدة. 

                                                           

 رفي اللغة من مادة أمَِنَ ضد الخوف، وعند أهل الاقتصاد: هو أن يدفع المؤمِّن مبلغا من المال لشركة التأمين على أن تتحمل تعويض الضر  (1)
 .156الذي يصيب المؤمِّن عند حصوله. الجمعة، معجم المصطلحات، ص

م. الحماد، حمد بن حماد، عقود التأمين 1984ه/1404، 1د، نظام التأمين، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمنها: الزرقاء، مصطفى أحم (2)
. عليان، شوكت محمد التأمين بين الشريعة والقانون، دار الشواف، 65ه، عدد1405حقيقتها وحكمها، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 

 ه.1410مين في الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي، جامعة المل  عبد العزيز، جدة، ه.صديقي، محمد نجاة الله، التأ1416الرياض، 
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 الفرع الأول: حكم التأمين التجاري
 :، وهياختلف الفقهاء في حكم التأمين التجاري إلى ثلاثة أقوال    

 . (2) فيفالخيخ علي والش ءمصطفى الزرقا (1)بالجواز مطلقا، وإليه ذهب القول الأول:

 (4)وأحمد إبراهيم الحسيني ابن عابدين  وعلي القره داغي (3)القول الثاني: تَريم التأمين مطلقا، وإليه ذهب

 ، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين.   وأحمد الخليلي

ومحمد  (5)رةهبعض أنواع التأمين، وإليه ذهب محمد أبو ز القول بالتفصيل، الحكم بالجواز ل القول الثالث:
 .(8()7)إبراهيم بي وضو  (6)السنهوري

وسندرس من هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأن القائلين بالقول الثالث وفَّقوا بين أدلة القولين، مع ذكرهم 
 الدليل الذي يدل على حرمة التأمين الذي يرونه حراما وليس هو موضع الذي يخص القاعدة.

 دليل المجيزين:

 صحيح يقتضي التحريم؛ لأن الأصل في العقود الإباحة. عدم وجود دليل

                                                           

، 3ط ، التأمين الإسلامي، دار البشائر الإسلامية، بيروت،غي، علي محيي الدينالقره دا .6يُ نْظرَُ: الزرقاء، نظام التأمين، ص (1)
 .159،ص2009ه/1430

تاذا في جامعة القاهرة، من كتبه فرق الزواج في المذاهب الإسلامية. يُ نْظرَُ: شبير، محمد عثمان، ه، كان أس1398عالَ معاصر، توفي في  (2)
 .53، 31، 29، 11ص .2002ه/1423، 1ط الشيخ علي الخفيف الفقيه المجدد، دار القلم، دمشق،

، 1دار إحياء التراث العربي، بيروت، طه(، رد المختار على الدر المختار)حاشية ابن عابدين(، 1252ابن عابدين )يُ نْظرَُ:   (3)
شبير، محمد عثمان ، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، .  191القره داغي، التأمين الإسلامي، ص .209، ص6م، ج1998ه/1419
 .162الخليلي، الفتاوى المعاملات، ص .116م، ص2001ه/1422، 4الأدرن،ط

 علماء مصر، شارك في تَرير مجلة كلية الحقوق.ه(: أحد 1364أحمد إبراهيم ب  )ت:  (4)
رُ: الزرقاء، يُ نْسَب قول أبي زهرة إلى منع التأمين مطلقًا، ولكن بعد التحقيق تبين أن قوله بالتمييز بين أنواع ال تأمين وإلى المنع أقرب. يُ نْظَ  (5)

 .159. داغي، التأمين الإسلامي، ص57، 27نظام التأمين، ص
 159ه داغي، التأمين التجاري، صيُ نْظرَُ: القر (6)
م، 1990ه/1411، 2ه(، فتاوى الإمام الشيخ بيوض، مكتبة أبي الشعثاء، السيب، ط1401يُ نْظرَُ: بيوض، إبراهيم بن عمر ) (7)
 .698ص

واه. يُ نْظرَُ: محمد ه فتاه (، ولد العلاَّمة الشيخ إبراهيم ابن عمر بيوض بمدينة القرارة، له كتاب جمعت في1401إبراهيم بن عمر، بيوض)ت: (8)
م، 2000ه/1421، 2بن موسى وإبراهيم بن بكير وآخرون، معجم أعلام الإباضية )قسم المغرب الإسلامي(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 . 20،ص 2ج
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روط العمل ومن شالقرآن والسنة النبوية، أدلة ا قضته ؛ لمبه ح الاستدلالونوقش هذا الدليل بأنه لا يص
 بالإباحة الأصلية عدم مناقضتها للنصوص.  

 :هي أدلة المانعينمن أهم 

، ويتمثل الغرر في (1)"عَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ  َ  ى رَسُولُ اللَّهِ نَ هَ :" . أن الغرر فيه فاحش، وعن أبي هريرة قال1
 . (2)وجوده وفي مقداره وفي أجله

ر في تأمين التجاري غير مؤثونوقش هذا الدليل من عدة أوجه، والوجه الذي يخص القاعدة أن الغرر في ال
التأمين  لى فرض وجود غرر في عقد"ع يقول مصطفى الزرقاء: ،لأنه لا يؤدي إلى التنازع، ولأنه يسير العقد؛

 .(3)ليس هو من الغرر الممنوع شرعًا بل من النوع المقبول"

أي  –م؛ لأن كل نوع من الغرر لْ سَ وأجيب عن هذا الرد أن الغرر يسير أو أنه غير موثر في العقد غير مُ 
 . (4)يبطل العقد عند العلماء فكيف إذا اجتمعت في عقد واحد –الوجود والمقدار والأجل 

 

 وجه تخريج المعاملة على القاعدة: :فرع الثانيلا

ية والخلاف فهي قضية خلاف قضية التأمين التجاري ليست بتل  السهولة كي نطلق عليها حكما معينا،
عرض له، أن خ عند التأقوى منه، ولا يحسن من بعض المشايقوي، "والترجيح إنما هو بين قول قوي وآخر فيها 

ه القائلين بكذا، من القولين، فليس القول الذي لا نشتهيه: هو القول الساقط، وأدلته يقول أحدهم دحض شب
 ، ولذل  لا يحصل الترجيح إلا بإحاطة القضية من كل جوانبها.    (5)مجرد شبه، بل لكل قول وجهته، وأدلته القوية"

                                                           

يروت، تب العلمية، به(،موطأ مال ، كتاب البيوع، باب بيع الغرر، ت محمد فؤاد عبد الباقي،)دار الك179مال ، مال  بن أنس )ت: (1)
 .420،ص 75دط، دت(، ح

، الدبيان، المعاملات 171، 167للمزيد من التفصيل في تمثل الغرر في الوجود والمقدار والأجل، يُ نْظَرُ: داغي، التأمين الإسلامي، ص (2)
 .142، 141، ص4المالية، ج

 .50الزرقاء، نظام التأمين، ص (3)
 .173داغي، التأمين الإسلامي، ص (4)
 .105، ص4الدبيان، المعاملات المالية، ج (5)
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رُدَّ هذا الدليل بأن جاري فاحش، و بالتحريم بأن الغرر في التأمين الت استدلال القائلينووجه تخريج المعاملة 
الغرر يسير واليسير يغتفر أخذا بالقاعدة، ولكن عند النظر في الدليل والرد نرى قد اختلفت وجهات النظر، 
فالفريق الأول نظر إلى إمكانية التعويض وما هو مقدار التعويض والأجل بين العقد وحصول التعويض، بينما 

 مان والاطمئنان بعد العقد وهو ثمرة العقد. نظر الفريق الثاني في حصول الأ

ن من حيث إطلاق الحكم عليهما، ولعل هذا هو سبب الخلاف رنا في كِلا التوجيهين فهما صحيحاوإذا نظ
بين الفريقين في هذا الدليل، فعلى التوجيه الأول لا تدخل هذه المعاملة في قاعدة اليسير مغتفر، وعلى التوجيه 

 ل هذه المعاملة في القاعدة والله أعلم.الثاني يمكن أن تدخ

 

 ((1): الطعام المفتوح )البوفيهالمطلب الثالث
 الفرع الأول: حكم المعاملة 

وهو أن يذهب المشتري إلى مطاعم مخصصة لهذه الخدمة، فيدفع مبلغا معي نا من المال، ليأكل ما شاء من 
 كمية معينة ولا وقت معين.تَديد  الطعام دون 

الجواز لأن تفاوت الناس في مقدار الأكل فيه غرر يسير، ويتسامح الناس فيه عادة، ولو عاملة حكم هذه الم
ن بقية عادة يكون مرتفعا عالقدم الخدمة في وجبتين، فإن السعر الذي يفرضه محدث أن شخصا أكل بمقدار 

 .(2)المطاعم فيجبره ذل  المبل 

 وجه تخريج المعاملة على القاعدة:الفرع الثاني: 
ل معفو الجهالة يسيرة، والقليمقدار الأكل غير معلوم لكل شخص فتقع جهالة في المقدار المأكول، وهذه  
 عنه

 

 

                                                           

البوفيه: كلمة، أصلها فرنسي، كانت تعني قطعة من الأثاث فيها أدراج وخزائن لأسواني، ثم شملت الطاولة التي تقدم عليها المرطبات، ثم  (1)
 .41، ص4أصبحت تعني المطعم الذي يحتوي على هذه الطاولة. يُ نْظرَُ: الدبيان، المعاملات المالية، ج

 (.1. المحلق رقم )41، ص4يُ نْظرَ: الدبيان، المعاملات المالية، ج(2) 
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 المبحث الثاني
 في باب الرباالقاعدة تطبيقات 

 تمهيد

كما لاحظنا في مبحث الاستثناءات الطارئة على القاعدة أن العلماء قد شددوا في أمر الربا، ولَ يتساهلوا  
تطبيقات في  ب بمكان وجودعلى تَريمه، لذل  من الصعصريحة خيص فيه؛ لما ورد من نصوص شرعية في التر 
  ، وهذا السبب هو الذي حد بوجود التطبيقات.ا خاصة في ربا النسيئةباب الرب
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 المختطلة (1)المطلب الأول: الأسهم
 الفرع الأول: تعريف الأسهم المختلطة

لمساهمة من الشركات الحديثة المعاصرة وهي عبارة عن "شركة يكون لها رأس مال يقسم على أسهم شركات اال
متساوية القيمة، وتطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها وتداولها، فيكون لكل شري  عدد منها بقدر ما يستطيع 

 .(2)لا في حدود أسهمه"، ولا يكون كل شري  فيها مسؤولا إشراءه

م التي في شركة المساهمة إلى عدة اعتبارات، والاعتبار الذي يخص القاعدة هو اعتبار حكم وتنقسم الأسه
 الأسهم، فمنها ما يكون جائزا محضا ومنها ما يكون حراما محضا، ومنها قد اختلف العلماء في حكمها.

لات الشركات من معام ، ولكنَّ التقسيم مبني على ما تتعامل به(3)وتفصيل المسألة أن الأسهم في ذاتها جائزة 
أو مواد، فإذا كانت المعاملات والمواد جائزة فيكون الحكم بالجواز وإلا فيكون حراما لما تتعامل به الشركة من 

 معاملات كالإقراض بالربا ومن مواد كالخمر أو الخنزير.

بسبب  ولكنأما بالنسبة لأسسهم التي يكون أصلها أو غالب تعاملها حلالا مثل الشركات الصناعية،  
وجود صفة محرمة كالإقراض المحرم، أي جامعة بين الحلال وهو الغالب والحرام وهو القليل؛ ولهذا السبب سُميت 

 بالأسهم المختلطة.

 

 

 

                                                           

في اللغة من مادة سهم، الأسهم جمع سهم وتعني الحظ والنصيب، وفي اصطلاح أهل الاقتصاد: هو جزء من رأس مال الشركة المساهمة،  (1)
مد بن أبي بكر معية العمومية للمساهمين على توزيعها. يُ نْظرَُ: الرازي، محيعطي لصاحبه الحق في حصة الأرباح التي تَققها الشركة، وتوافق الج

، مادة "سهم". الجمعة، علي بن محمد، معجم المصطلحات 134صم، 1986ه(، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، دط، 666)ت:
 .328م، ص2000ه/1421، 1الاقتصادية والإسلامية، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

 .126م، ص2009ه/1430لخفيف، علي، الشركات في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، ا (2)
 ،يُ نْظرَُ: الكندي، ماجد بن محمد، أسواق الأوراق المالية وضوابطها في النظر الفقهي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، دط (3)
 .54، 52صدت، 
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 الفرع الثاني: حكم الاكتتاب في الأسهم المختلطة
 للعلماء قولان في حكم الاكتتاب فيها: 

، (2)، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي(1)ختلطة بضوابطفي الأسهم الم القول الأول: يجوز الاكتتاب 
 .(7( )6)، والشيخ علي محي الدين القره داغي(5) (4)،ومن العلماء الشيخ نزيه حماد (3)والبن  الإسلامي الأردني

،ومن (8)مجمع الفقه الإسلامي ه، وهو قول عامة أهل العلم، وهو ما أقر  القول الثاني: يحرم الاكتتاب فيها
 وغيرهم. ( 11( )10)والشيخ سعيد القنوبي(9)العلماء المعاصرين الشيخ أحمد الخليلي

 :(12)سألة الأسهم المختلطة على ما يأتي الفريقين في جوانب في ملا وقد اتفق كِ 

 . لا يجوز الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات.1

 .ة فَ عَملُهُم حرامكأعضاء مجلس الإدار . إنَّ من يباشر هذه العقود المحرمة  2

 لا بد له من التخلص منه.و . أن المساهم لا يجوز له الانتفاع بالكسب المحرم الناتج عن السهم، 3

                                                           

. لا يجوز الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات التي تنص على التعامل 2. %5تَديد نسبة التعامل المحرم كمثل  .1ضوابط هذا القول:  (1)
مل ابالمحرم وغيرها من الضوابط، ويري الدكتور ماجد الكندي الجواز بشرط أن يكون المسهم قادراً على تغيير نشاط الشركة بجعلها مباحة التع

. الكندي، أسواق الأوراق 200، 199. القره داغي، بحوث في الاقتصاد، ص211، 203، ص13المعاملات المالية ،ج فيها. يُ نْظرَُ: الدبيان، 
 .48المالية، ص

، 1يُ نْظرَُ: عبدالله بن عقيل ومصطفى الزرقاء وعبدالله الزايد، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط (2)
 .471(، ص310، قرار رقم )1م، ج2010ه/1431

 .8(، ص1، فتوى رقم )1يُ نْظرَُ: الفتاوى الشرعية، بن  الإسلامي الأردني، ج (3)
 .203، ص13يُ نْظرَُ: الدبيان، المعاملات المالية، ج (4)
 عالَ معاصر، له كتاب معجم المصطلحات الاقتصادية، وبحوث في مجلة الفقه الإسلامي. (5)
 .199م، ص2002ه/1423، 1ي، علي محيي الدين، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، طيُ نْظرَُ: القره داغ(6)
 عالَ معاصر ولد في العراق، حاليا يعمل في قطر أستاذًا في جامعة قطر بكلية الشريعة. (7)
 .712ص، 1م، الدورة السابعة، ج1992ه/1412ط، مجموعة مؤلفين، مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، د (8)
 .241، 240صالخليلي، فتاوى المعاملات، (9)

 .46الكندي، أسواق الأوراق المالية، ص (10)
هو الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي، عالَ معاصر، يعمل مستشارا علميا بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعمان، من أهم مؤلفاته الربيع  (11)

 .  2014ه/1435، 6مكانته ومسنده. يُ نْظرَُ: المعولي، المعتصم بن سعيد، المعتمد في فقه الصلاة، در، بيروت، ط بن حبيب
 .202، ص13الدبيان، المعاملات المالية، ج (12)
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 من أهم أدلة القائلين بالجواز:  

المساهم، ب ا صلةالشركة ليس له ا. استقلال شركة المساهمة عن المساهمين فيها، فالتعاملات التي تتعامل به1
 .(2) (1)أم محرمة  سواء كانت جائزة

ل منهما وجه الاستدلاو ، (3)كثر حكم الكل"أسل"وز تبعا ما لا يجوز استقلالا" و. استدلوا بقاعدتي "يج2
 تبع للعقود وليس في ذات العقد.   -أي اليسير-غتفر؛ لأن مقصوده أن اليسير المحرم فيهما م

ية ية، فهي تشكل عنصرا مهما في تنمملحة في المساهمة في مثل هذه الشركات الاقتصاد. أن الحاجة 3
ة "عموم البلوى قاعدو قاعدة "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة"،  ، وهذا المعنَ منطبق علىالبلدانالاقتصاد في 
 .(4)ورفع الحرج" 

 :الآتيأهمها في نقاط مركزة وهي ك وقد ناقش الفريق الثاني هذه الأدلة باستفاضة، ولكنا نقتصر على

؛ لأن من مميزات الأسهم أنها تكون حصة شائعة مسلمالشركة عن المساهمين غير أصحاب  قلال . إن است1
 في ممتلكات الشركة كما هو معلوم.

 امنصوصً  في غير موضعه؛ لأن ورود القاعدة فيما كان" استقلالًا  وزُ ا ما لا يجَُ "يجوز تبعً قاعدة الاستدلال ب. 2
 قهاء.إجماع الفستقلالًا بمطلقا سواء كان تبعًا أو ا رم  مُحَّ  نهى حرمته استقلالا، بخلاف الربا فإعل

ذل ، وكذل  إن المقصود بالحاجة هنا الضرورة أو الحاجة بالربا وهم لا يقولون  حُ يْ بِ تُ اجة لا الح . أنَّ 3
 العامة ولا اعتبار لهما في شركة الأسهم.

 

 

 

                                                           

عام داخل في الدليل ال ستدلوا به هو أن السهم سلعة قائمة بذاتها، فهو ص  مالي قابل للتداول، وهذا الدليل بمعناهالدليل الثاني الذي ا (1)
 .220، ص13الدبيان، المعاملات المالية، ج يُ نْظرَُ:الأول وهو استقلال الشركة عن المساهمين فلا حاجة للتكرار.  

 .214، ص13الدبيان، المعاملات المالية، ج يُ نْظرَُ: (2)
 .196يُ نْظرَُ:  القره داغي، بحوث في الاقتصاد، ص (3)
 .197، بحوث في الاقتصاد، صيُ نْظرَُ: القره داغي (4)
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 من أهم أدلة القائلين بالتحريم:

، ووجه استدلاهم أن التحريم جاء عاما، ولَ يخصص سواء بنية (1)التي تَرم الربا  . استدلوا بعموم الأدلة1
 التخلص أو غيرها. 

ق عليه، فهو ل به وواف. إخراج نسبة معينة بنية التخلص من الربا ليس أمرا تبرأ منه ذمته ما دام قد قب2
 الشركات المحرمة. شري  في هذه

نسبة ضئيلة من الحرام في المال الحلال لا يجعله حراما، وإنما يجب  ن وجودونوقشوا من قِبل الفريق الأول أ
 .   (2)نبذ الحرام فقط

 القاعدة على ةالفرع الثالث: وجه تخريج المعامل

ر إلى الترجيح، انرى من خلال الأدلة والمناقشة قوة استدلال الفريقين، ومع إمكان التوفيق بين القولين لا يُص
ان ك  جائزة في الأصل استنادا إلى قاعدة اليسير وما معها من الأدلة الأخرى، أما إذا ةفيمكن القول إن المعامل

وز قليله ولا كثيره كما  يجفي الشركة فحينئذ لا يجوز التعامل مع الشركة؛ لأن الربا لا تعاملها بالربا وكان منصوصًا
 ا ذل  في الاستثناءات. بي  نَّ 

في  ويمكن اعتماده  على قولهم،دليلًا  القليل عفو"" قاعدةواز استدلوا بإن القائلين بالجووجه تخريج المعاملة 
حال تعامل الشركة بشبهات غير الربا، أما إن كان الربا موجودا فلا يمكن التعويل على استدلاهم بسبب اختلال 

 النصوص الشرعية.   المحرم نصًا من ضابط من ضوابط القاعدة وهو عدم مصادمة القليل

 

 
 

                                                           

 .36صقد ذكرت هذه الأدلة في مبحث الاستثناءات،  (1)
 .198يُ نْظرَُ: القره داغي، بحوث في الاقتصاد، ص  (2)
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 الذهب( 1): الصرف بين عياراتثانيلالمطلب ا
، وهو إذا (2)أن الذهب من أموال ربا الفضل الذي جاءت السنة بتحريمه وقال به جمهور أهل العلم معلوم

اتَد الجنس حرم التفاضل بينهما، ولكن في عصرنا ظهرت ما يُسمى بالعيارات وهي درجة نقاوة الذهب، وهي 
(، فهل 21( بكيلٍ آخر من الذهب )عيار 24من الذهب )عيار (4)كيلا  تبادلال، فمثلا عند (3)على الدرجات 

 بدلين بنفس الوزن.التعتبر الشوائب عند الصرف مع  كون  

  الفرع الأول: حكم المعاملة
 :(5)الصرف مع اختلاف العيارات، وذل  لعدة أدلة جوازحكم هذه المعاملة  

 . أن الشوائب تعتبر من القليل المغتفر.1

 حاديث لَ تلتفت إلى التماثل في أصل الذهب النقي، بل اشترطت التماثل في الوزن فقط.. أن الأ2

 . وجود المشقة بإيجاب التماثل في أصل الذهب.3

، (6)صاعين من الرديء في مقابل الصاع من الجيد صرفأنكر إعطاء عندما  . تخريجا على فعل النبي 4
 ا جنسا واحدا.واعتبارهم

 يج المعاملة على ضوء القاعدةالفرع الثاني: تخر  
 .(7)ن عيار لآخرم اختلاف قيمة الذهب الشوائب التي في الذهب لا تعتبر؛ لأنها من القليل المغتفر، مع 

                                                           

 ، مادة "عير".194من مادة عير تقول عَايَ رَ المكاييل والموازين عِياراً، يُ نْظرَُ: الرازي، مختار الصحاح، ص (1)
ون بجواز الاختلاف في القيمة مع تَقق القبض إن كانا في جنس واحد، يُ نْظرَُ: التمتمي، أحمد بن عبيد، القول الفصل جمهور الإباضية يقول (2)

 .49في حكم ربا الفضل، مكتبة دار الكتاب الإسلامي، مسقط، دط، دت، ص
 .(2)لمزيد من التفاصيل يُ نْظرَُ: ملحق رقم  (3)
 ا للفظة الكيل لأنها لفظة من لغتنا العربية أما الكيلو فهي كلمة لاتينية.(، واستخدامنجرام الكيل يساوي )كيلو (4)
 .368الكندي، المعاملات المالية، ص (5)
 .650، ص1،ج 2312البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، ح (6)
 .2يُ نْظرَُ: ملحق رقم  (7)
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 .(1): اشتراء الذهب ببطاقة الاةتمان المغطاةلثالثا المطلب
واز هذه قد اختلف العلماء في جالذهب ببطاقة الائتمان المغطاة، و صورة هذه المعاملة أن يشتري الشخص      

موال الربوية التي لا بد من تَقق شرط القبض عند اختلاف الجنسين، الأالمعاملة، ومحل النزاع هو أن الذهب من 
 وفي هذه المعاملة لا يتحقق القبض إذ إن المبل  يصل إلى البائع بعد فترة من الزمن.

 الفرع الأول: حكم المعاملة 
الجواز استدلوا بالأدلة ب الذين قالواو   هذه المسألة على قولين، قول بالجواز وقول بالمنعوقد اختلف الفقهاء في

 :الآتية

ي  من وأوثق من الشي  إذ إن الش  المصدق، بل إن بطاقة الائتمان آالشيبطاقة الائتمان على  . قياس1
 بطاقة الائتمان المغطاة لا يمكن تصور ذل .في أما  ،يمكن يكون بلا رصيد

 هذا من القبض الحكمي. . يمكن أن يعتبر2

 :به القائلون بالحظر التالي استدلمن أهم ما و 

ةِ وَلاَ لاَ تبَِيعُوا الذَّهَبَ باِلذَّهَبِ وَلاَ الْفِضَّةَ باِلْفِضَّ : » أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ حديث . 1
وجه الدلالة }ولا تبيعوا بعضها ببعض على .(2)«بمثِْلٍ، وَلَا تبَِيعُوا بَ عْضَهَا ببَِ عْضٍ عَلَى التَّأْخِيِر  الْبُ رَّ باِلْبُ رِّ إِلاَّ مِثْلاً 

 التأخير{ أي على تأجيل بعضها، والمقصود من الحديث اشتراط القبض. 

 أيام. ةحقق شرط القبض؛ إذ إن المدة تطول في بعض الأحيان وتصل إلى ثلاثتفي هذه المعاملة لَ ي. 2

 

 

                                                           

مان: هي سند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الحصول على تعريف بطاقة الائت (1)
صيد ر  الخدمات أو تقديمها، وتتميز بطاقة الائتمان المغطاة أن يكون للعميل رصيد في البن ، فعند اشتراء السلع يقوم البن  مباشرة بالحسم من

 (.2/606فقه الإسلامي، العدد الثامن، )العميل. يُ نْظرَُ: مجلة ال
 .129، ص63الفراهيدي، جامع الصحيح، كتاب البيوع، باب الربا والانفساخ والغش، ح (2)
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 تخريج المعاملة على ضوء القاعدة وجهالفرع الثاني: 
ويمكن إضافة دليل  ،ظاهر واز اشتراء الذهب ببطاقة الائتمان بالأدلة التي استدل بها الفريق الأولالقول بج  

 آخر وهو اعتبار المدة الفاصلة من القليل المغتفر وذل  لسببين:

ا وهذا المدة قليلة جدًا، ويمكن أن يكون وصول المبل  إلى البائع فورً مع تطور وسائل الاتصال تصبح  ه. لعل1
 غير مستغرب مع ما نشاهده من تطور في الوسائل الحديثة.

القبول في تَديد مقدار الفصل بين الإيجاب و  -من قبل-ية كتب الفقه. قد طرحت مسألة مشابهة في ال2
تبار الفصل كتب الفقهية، بعدم اعالسألة في بعض وكذل  مسألة خيار المجلس، بل نص بعضهم على نفس الم

 اليسير بين تسليم البدلين.

بالتوجيه الذي أضفته في المسألة وهو عدم اعتبار الفصل بين البدلين؛ لأنه من القليل المعفو عنه، يمكن من 
 ضمن تطبيقات القاعدة.  ه المعاملةهذا التوجيه أن تدخل هذ
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 الخاتمة
 

قاتها في قاعدة القليل عفو في الشرع والعرف وتطبي، المعنون ب  "الذي سهل علي إتمام هذا البحث الحمد لله
 "، وقد خلص البحث إلى نتائج عدة، من أهمها:المعاملات المالية المعاصرة

 .ناءاتالاستث وجود فيها تؤثر ولا المعاصرة، القضايا في بها يستدل حجة الفقهية القواعد أن. 1

 زفر إلا" العرفو  الشرع في عفو القليل" بقاعدة الأخذ على الإسلامية المذاهب مختلف في لعلماءا اتفق. 2
 .إليه نُسِبَ  كما  الحنفية مذهب من الهذيل بنا

 من هاتقسيم ويمكن "القليل عفو"  لقاعدة ضوابط واوضعقد  العلماء أن تبين البحث خلال من. 3
 وضوابط ،القاعدة فروع أغلب تشمل عامة ضوابط وهي والخصوص، العموم حيث من الأولى الناحية ناحيتين،
 وهي نوعها، حيث من ةالثاني والناحية الفقه، موضوعات من موضوع أو القاعدة الفروع من بفرع تختص خاصة
  .العرف: مثل القدر، ةمحدد غير وهي معنوية وضوابط الثلث،: مثل القدر، محددة أي كمية  ضوابط

 القليل ونيك أن وهي القاعدة، فروع أغلب تضبط ضوابط عدة تبينت الفقهاء بكت  قراءة خلال من. 4
 الضرورة انعدامب فيه يتوسع ألاو  الإسلامية، الشريعة مقاصد مع يتوافق وأن الشرع، نصوص من نصا يخالف لا
 .بالعرف تَديده فيكون بالشرع تقديره يرد لَ وإن الحاجة، أو

 أكثر أو ضابط افيه اختل التي ذكرنا في البحث القليل عفو قاعدة لىع الطارئة الاستثناءات أكثر أن. 5
 على طبيقيت دليل وهذا القاعدة، حدود عن خارجة فتكون ،"القليل عفو في الشرع والعرف" قاعدة ضوابط من
 .ضوابطها أو شروطها ضُبِطَت ما إذا القاعدة على تؤثر لا الاستثناءات أن

 في عفو القليل عدةقا على تخريجها يمكن المعاصرة المالية المعاملات فقه في كثيرة  تطبيقات هنال  نإ. 6
 ديوتشد لربا،عن ا الناهية الشرعية النصوص بسبب الربا، باب بعكس الغرر باب في وخاصة والعرف، الشرع
 .ولو كان قليلا به التعامل في العلماء

 

 :التوصيات
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 لى دراسة جادة، وهي:تَتاج إ هاالبحث ولكن ثمة الموضوعات ليست من صلب

 ضبط مصطلح العفو الإلهي من خلال نصوص الأصوليين والفقهاء.. 1

 في الحاجيات في الشرع. مسألة الكثير المعفو عنه ما الحكم في  .2
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 (1ملحق رقم )
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 (2محلق رقم )
المقياس الأمريكي، فمثلاً درجة النقاوة قياس درجة نقاوة الذهب بالأجزاء )جزء من الألف( أو بالعيار حسب 

، وعموما فإن 18تقابل العيار  750، بينما 21تقابل العيار  875، ودرجة النقاوة 24تقابل العيار  1000
 .(1)اللون يميل إلى الشحوب كلما تم إنقاص رقم العيار أي نقصت كمية الذهب في السبيكة 

 لص وتتشكل من سبائ  الذهب وأوقية الذهبعبارة عن الذهب الخام الخا 24.الذهب عيار 1

 2=  22-24ين من المعادن الاخرى جزء من الذهب مع حزء 22يحتوى على قيراطا  22.الذهب عيار 2
 .(من المعدن )نَاس أو نيكل أو زن جزء 

=  21-24أجزاء من المعادن الاخرى  3جزء من الذهب مع  21قيراطا يحتوى على  21.الذهب عيار 3
 .(المعدن )نَاس أو نيكل أو زن من جزء  3

 6=  18-24اجزاء من المعادن الاخرى  6جزء من الذهب مع  18قيراطا يحتوى على  18.الذهب عيار 4
 .(من المعدن )نَاس أو نيكل أو زن جزء 

=  14-24رى اجزاء من المعادن الاخ10جزء من الذهب مع  14قيراطا يحتوى على  14.الذهب عيار 5
 .نَاس أو نيكل أو زن (عدن )اجزاء من الم 10

=  10-24اخرى جزء من معادن  14اجزاء من الذهب مع  10قيراطا يحتوى على  10.الذهب عيار 6
 .(جزء من المعدن )نَاس أو نيكل أو زن  14

 

 

 

 

 
                                                           

 م، بوصلة:2018/ مارس/17ه، 1439/ جمادى الثانية/29، تاريخ الدخول  )ويكيبيديا( الموسوعة الحرة (1)
   https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
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 (1) عيارات الذهب قيمةيبين فارق جدول 

 

 
 

 

                                                           

 م، بوصلة:2018/ مارس/17ه، 1439/ جمادى الثانية/29تاريخ الدخول،  (1)
    oman.php-in-prices-today.com/gold-price-http://www.gold  

http://www.gold-price-today.com/gold-prices-in-oman.php
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 فهرس الآيات 

 الصفحة السورة: رقم الآية الآية م
 8 ٤٣البقرة:  چڱ  ڱ  چ  1

 3 ١٢٧البقرة:  چ  پ  پ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱ چ 2

 28 ١٨٥البقرة:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چ  3

ے   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  4

 چۓ             ۓ  

 43 ٢٧٨البقرة: 

 12 ٢١٩البقرة:  چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ  5

 چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  6
 

 27 ٢٨٦البقرة: 

ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  چ  7

 چئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  

آل عمران: 
١٣٠ 

43 

 15 ٤٨المائدة:  چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  8

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  9

ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے      ۀ

 چے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
 

-28 ١٤٥الأنعام: 
38 

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   چ  10

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  12ڻ   ڻ  

 چہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  ے  

 – ٨الأعراف: 
٩ 

29 

 17 ٤٦الأعراف:  چ چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ        ڍچ  11
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 12 ٩٥الأعراف:  چی  ئج  ئح   ئى   ی  ی  ی چ  12

 12 ١٩٩الأعراف:  چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  13

     ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ           ئۇ  ئو  ئو  ئە چ 14

 چ

 4 ١٢٢التوبة: 

 4 ٩١هود: چ   چ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ چ 15

   ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ چ 16

 چ  ئى  ئى

 3 ٢٦النحل: 

 28 ٧٨الحج:  چ ے  ۓ   ھ  ھ   ھ   ھ  ےچ  17

 چئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم  چ  18

 

 40 ٢٦ص: 

 15 ١٣الشورى:  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ 19

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ  20

ڱ  ں  ں   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ

 چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ

 28 ٣٢-٣١النجم: 

 27 ١٦التغابن:  چہ  ہ  ہ  ھ   چ  21

 16 ١المرسلات:  چک  گ   چ  22

 43 ١الهمزة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ     23
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 فهرس الأحاديث
 الصفحة طرف الحديث م
 12 أَحْفُوا الشَّوَارِبَ  1
 31 إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُ لَّتَ يْنِ  2
 31 تَ يْنِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُ لَّ  3
 38 إذَا كَانَ مِثْلَ ظفُْريِ 4
ينَ أَحَد  إِلاَّ غَلَبَهُ  إِنَّ  5 ينَ يُسْر  ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ  29 الدِّ
 38 إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يكتفون بالاستنجاء بالأحجار 6
 30 رخص لصاحب العرايا أن رسول الله  7
اَ بعُِثْتُمْ مُيَسِّريِنَ  8  30 إِنمَّ
 30 بعُِثْتُ باِلْحنَِيفِيَّةِ  9
 36 يَ عُودُني مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بي  جَاءَني رَسُولُ اللَّهِ  10
 45 رَد وا الْخيَْطَ وَالْمَخِيطَ  11
 45 الِ النَّاسِ يوُرِثُ النَّارَ الْقَلِيلُ مِنْ أمَْوَ  12
 61 لاَ تبَِيعُوا الذَّهَبَ باِلذَّهَبِ وَلاَ الْفِضَّةَ باِلْفِضَّةِ  13
 45 سِي بيَِدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ لاَ وَالذِي نَ فْ  14
 45 لَعَنَ اللَّهُ السَّارقَِ  15
 4 الدِّينِ  في  فَ قِّهْهُ  اللَّهُمَّ  16
 44 مَا أَسْكَرَ كَثِيرهُُ فَ قَلِيلُهُ حَراَم   17
 31 الْمَاءُ طَهُور  لاَ يُ نَجِّسُهُ إِلاَّ مَا غَي َّرَ لَوْنهَُ أوَْ طعَْمَهُ أوَْ راَئِحَتَهُ  18
 53 عَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ  َ  نَ هَى رَسُولُ اللَّهِ  19
 31 رنَ هَى عَنِ الْمُزاَبَ نَةِ بَ يْعِ الثَّمَرِ باِلتَّمْ  20
 31 عَنْ لبُْسِ الحَْريِرِ  نَ هَى نَبي  اللَّهِ  21
 43 وَربِاَ الْجاَهِلِيَّةِ مَوْضُوع   22
 14 عَنْهُ  سَكَتَ  وَمَا 23
 30 تُ عَسِّرُوا يَسِّرُوا وَلاَ  24
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 الأعلام فهرس

 الصفحة اسم العالَ   الصفحة اسم العالَ

 5 أبو حنيفة  52 إبراهيم بيوض

 24 الخرساني  6 إبراهيم سال

 57-52 الخليلي  52 أحمد الحسيني

 50 دبيان الدبيان  5 أحمد الزرقاء
 أنس بن مال 

 9 ابن دقيق العيد  30

  24 ابن بركة
 رافع بن خديج

31 

 13 ابن رجب  25 ابن بشير

 6 الروكي  5-4 التفتازاني

 37 الريسوني  13 ابن تيمية
 جابر بن زيد

 63-27 زفر بن الهذيل  30-31-45

 17-15-10-5 السالمي  5-4 الجرجاني

 6-5 السبكي  9 الجويني

 24 السرخسي  25 ابن الحاجب

  32-26 ابن حزم
 سعد بن أبي وقاص

36 

  26 الحسيني
 بو سعيد الخدريأ

30 
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 57 سعيد القنوبي  5 الحموي
 سهل بن أبي حثمة

 28-5 القطب  31

 15 الكفوي  19 السيوطي

 25 الماوردي  32-19-14-10 الشاطبي

 52 محمد أبو زهرة  39 الشنقيطي

 52 محمد السنهوري  26 الطوسي

 20 محمود هرموش  52 ابن عابدين

 29 ابن مسعود  43-28 ابن عاشور

 53-52 مصطفى الزرقاء  25 عبد الوهاب
 أبو عبيدة

 39 لحابن مف  30-31-45

 20-9 ابن نجيم  52 علي الخفيف

 38 النخعي  57-52 علي القره داغي

 57 نزيه حماد  38 عمر بن الخطاب
 ابن عمر

 17 النسفي  31

 27 النووي  10 الغزالي

  25 ابن الفاكهاني
 أبو هريرة

29-30-45-53 

 24 ابن الهمام  15 لدين الرازيفخرا

 14 ياسر اسعيد  39-26 ابن قدامة

  25 القرافي
 أبو يوسف

36 

  14 يوسف صلاح
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 المراجع والمصادر 
 أولا: الكتب المطبوعة

إبراهيم مصطفى وحامد عبدالقادر وآخرون، المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية، استانبول،  .1
 ، دت.2ط
ه( ، كتاب الأغاني، ت:إحسان عباس و إبراهيم 897ين )ت:الأصفهاني، علي بن الحس  .2

 م.2002ه /1423 -1بيروت، ط -السعافين و بكر عباس، دار صادر
ه( ، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، مكتبة 1332أطفيش، محمد بن يوسف )ت:   .3

 م.1985ه /1405، 3الإرشاد، جدة، ط
مسقط،  بن محمد، وزارة التراث،أطفيش، محمد بن يوسف ، تيسير التفسير، ت:إبراهيم   .4

 م.2006ه/1427، 1ط
ه(، المنتقى شرح موطأ الإمام مال ، 494الباجي، سليمان بن خلف بن سعد )ت:   .5

 ه.1331، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط
، 1الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب ، القواعد الفقهية، مكتبة الرشد، الرياض، ط     .6

 م.1998ه /1418
ه(، صحيح البخاري، ت:ياسر حسن وعزالدين 256مد بن إسماعيل )ت:البخاري، مح  .7
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 م.2002ه/1423



-80- 
 

ه(، الموافقات، ت:مشهور بن حسن آل 790إبراهيم بن موسى )ت:الشاطبي،    .58
 م .1997ه/1418،  1سلمان، دار ابن عفَّان، السعودية، ط

، 4شبير، محمد عثمان ، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، الأدرن،ط .59
 م.2001ه/1422

، الدورة ميشبير، محمد عثمان ، مجلة مجمع الفقهي الإسلامي، مجمع الفقه الإسلا   .60
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 إحياء التراث العربي، بيروت، دط.



-81- 
 

، 1ابن عاشور، محمد طاهر ،التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ، بيروت، ط .69
 م.2000ه/1420

(، الكافي في فقه أهل المدنية ه463، يوسف بن عبدالله النمري ) ابن عبد البر  .70
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 فهرس المحتويات

 

 ج ..................................................................................... إهداء

 دشكر وعرفان ............................................................................

 همقدمة......................................................................................

 1 .................... "والعرف الشرع في عفو القليل" قاعدة إلى مدخلفصل تمهيدي: 

 3 ................................................ الفقهية القاعدة تعريفالمبحث الأول: 

 3 .................................. الفقهية عدةللقا الإفرادي التعريف: الأول المطلب

 5 ............................. الفقهية للقواعد الاصطلاحي التعريف: الثاني المطلب

 7 .......................... الأصولية بالقاعدة الفقهية القاعدة علاقة: الثالث المطلب

 9 ............................................... الفقهية القواعد حجية: لرابعا المطلب

 12 ........ "والعرف الشرع في عفو القليل" لقاعدة الإفرادي المعنىالمبحث الثاني: 

 12 ............................... والاصطلاح اللغة في العفو معنى: الأول المطلب

 15 ............................. والاصطلاح اللغة في الشرع معنى: الثاني المطلب

 16 ..................................................... العرف معنى: الثالث مطلبال

 يغهاوص" والعرف الشرع في عفو القليل" لقاعدة الإجمالي المعنىالمبحث الثالث: 

 19 ................................................................................... الأخرى

 19 ..........................................للقاعدة الإجمالي ىالمعن: الأول المطلب

 20 .............................................. للقاعدة أخرى صيغ: الثاني المطلب

 22 ......................."والعرف الشرع في عفو القليل" قاعدة دراسةالفصل الأول: 

  24تمهيد................................................................................

 24 ................... "والعرف الشرع في عفو القليل" قاعدة تأصيلالمبحث الأول: 

 24 ....... والعرف الشرع في عفو القليل قاعدة من العلماء موقف: الأول المطلب

 27 .................................... الكريم القرآن من القاعدة أدلة: الثاني المطلب

 29 .................................... النبوية السنة من القاعدة أدلة: لثالثا المطلب
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 32 ............................................... التبعية القاعدة أدلة: رابعال المطلب

 35 ..............................القاعدة في عنه المعفو القليل ضوابطالمبحث الثاني: 

 36 ....................................(القدر محددة) كميَّة الضوابط: الأول المطلب

 38 ............................(القدر محددة غير) معنوية الضوابط: الثاني المطلب

 40 ................................................ جامعةال الضوابط: الثالث المطلب

 42 ................................. القاعدة على الطارئة الاستثناءاتالمبحث الثالث: 

 43 .......................................... عليها متفق اءاتالاستثن: الأول المطلب

 46 .......................................... فيها المختلف استثناءات: الثاني المطلب

 المالية المعاملات في" والعرف الشرع في عفو القليل" قاعدة تطبيقاتالفصل الثاني: 

 47 ................................................................................... المعاصرة

 49....................................................................................ديتمه

 49 .................................... الغرر باب في القاعدة تطبيقاتالمبحث الأول: 

 49 ................................................. التخفيض بطاقات: الأول المطلب

 51 .................................................. التجاري التأمين: الثاني المطلب

 54 ........................................... هالبوفي المفتوح الطعام: الثالث المطلب

 55 ..................................... الربا باب في القاعدة تطبيقاتالمبحث الثاني: 

 56 .................................................. المختطلة الأسهم: الأول المطلب

 60 ....................................... الذهب عيارات بين الصرف: ثانيال المطلب

 61 ........................ .المغطاة الائتمان ببطاقة الذهب اشتراء: لثالثا المطلب

 63 ............................................................................... الخاتمة

 65 ....................................................................... (1) رقم ملحق

 67 ....................................................................... (2) رقم محلق

 70 ........................................................................ الآيات فهرس

 72 ..................................................................... الأحاديث فهرس

 73 ....................................................................... الأعلام فهرس
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 75 .................................................................. والمصادر المراجع

 86 .................................................................... المحتويات فهرس

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 




